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 مقدمة
 

 
 أ 

داریة واجتماعیة  قد تعددت أوجه استخدام الانترنت وتنوعت مجالاتها بین تجاریة وإ
حتى أصحبت جزء من حیاتنا الیومیة نظرا لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف 

  .عن طریق ما یعرف بمواقع التواصل الاجتماعي اسبین الن

فوق القانون خاصة مع  هذا الأمر جعل الناس یعتقدون أنه فضاء مباح ومنطقة  
ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبوب الحوار على مصرعیها بین مختلف 
الشعوب، حیث وجدت حریة التعدي على الحریة، فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز 
العدید من التجاوزات عن طریق الاستخدام الغیر مشروع لمواقع التواصل الاجتماعي، 

ولت عن فضاءات للتعارف والتقارب، إلى منابر لبعض الأفعال الماسة بأمن الدولة فتح
واستقرارها أو بشرف الأشخاص واعتباراتهم أو بالنظام العام والآداب العامة، ما نتج عن 
ظهور جرائم خطیرة تهدد الأفراد وتسيء وتتعرض لحیاتهم الخاصة كجرائم القذف التي 

تمع وهي من أبرز الجرائم التي تقع على شرف الإنسان انتشرت بشكل واسع في المج
واعتباره وكرامته، ونظرا إلى التقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحدیثة وما توفره 
هذه الأخیرة من سرعة انتشارللأخبار وانتقال المعلومات في شتى أنحاء العالم، حیث أن 

صدار قوانین جدیدة تسایر التطور التكنولوجي  بعض الدول العربیة قامت بتحدیث قوانینها وإ
إلا أنالبعض الآخر لا زالت تسیر بشكل بطيء في هذا لمجال وهو ما دفع بنا إلى إنجاز 
هذا البحث لتحسیس الرأي العام بمدى خطورة هذه الجرائم على الأشخاص والمجتمع من 

لى ضرورة التحرك والتجنید لاتخاذ الإجراءات القانون یة الضروریة للحد من الانتشار جهة، وإ
  .السریع لهذه الجرائم

  :أهمیة الدراسة

أهمیة الدراسة من الناحیة العلمیة في ضرورة معرفة النصوص والأحكام  تكمن  
القانونیة المنظمة لجریمة القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة وأنها من الجرائم 

  .المستحدثة والتي لم یتم دراستها بشكل واسع من قبل الباحثین أما من الناحیة العملیة



 مقدمة
 

 
 ب 

الواردة في قانون العقوبات المعدل والمتمم كافیة  معرفة إن كانت النصوص الحالیة  
لمواجهة هذه الجریمة في ظل احترام مبدأ الشرعیة أم أنا لأمر یتطلب ضرورة تدخل المشرع 
حداث تعدیلات فیا لنصوص والتشریعات من أجل توفیر الحمایة اللازمة للأفراد،وكذلك  وإ

  .یستفید منه الطلاب الباحثین في المستقبلالعمل على إثراء المكتبات القانونیة وجعلها مرجع 

  :أهداف الدراسة

تهدف دراستنا إلى توضیح جریمة القذف التي ترتكب على مواقع التواصل الاجتماعي   
من خلال إبراز مفهومها بخصائصها وتمییزها عن الجرائم المشابهة لها، والمساهمة في 

لیات القانونیة والتشریعیة لمواجهة تحسیس الرأي العام لمدى خطورتها وكذلك البحث عن الآ
  .سرعة انتشارها في المجتمع والجزاءات اللازمة لردع مرتكبیها

  :أسباب اختیار الموضوع

منالدوافع التي جعلتنا نتحمس للقیام بهذا البحث هناك دوافع شخصیة وأخرى   
  .موضوعیة

  :الدوافع الشخصیة

الرغبة في توسیع المعارف في مجال الجرائم المستحدثة التي ترتكب على مواقع  هي
التواصل الاجتماعي الماسة بالشرف والاعتبار لأنها تعتبر الأكثر شیوعا في العام، وهي من 

  .لمجتمعالجرائم الخطیرة التي تهدد الفرد وا

  :الدوافع الموضوعیة

رهیب والأخطار المرتبطة بالحیاة الخاصة نظرا للانتشار السریع لهذه الجرائم بشكل 
للإنسان وحقوقه الشخصیة، وحجز القوانین الحالیة للتصدي لهذا النوع من الجرائم 

  .، دفع بنا للبحث في هذا الموضوعالمستحدثة
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  :الإشكالیة

هل یمكن اعتبار شبكة التواصل : من خلال دراستنا هذه نطرح الإشكال الآتي هو  
وسائل العلانیة اللازمة لتحقیق جریمة القذف المنصوص علیها في الاجتماعي وسیلة من 

كیف : قانون العقوبات والقوانین الخاصة؟ ویندرج تحت هذا الإشكال إشكالیة فرعیة وهي
تعامل المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة قانونیا مع جریمة القذف عبر مواقع التواصل 

  الاجتماعي؟

  :الدراسات السابقة

ا ندرة الدراسات المتخصصة السابقة في هذا الموضوع ربما هذا یرجع إلى لاحظن  
حداثة هذا النوع من الجرائم، لكن هذا لا یمنع من وجود بعض الدراسات والبحوث التي 

  :تناولتا لموضوع نذكر منها

دراسة مقارنة، أروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم –روال نبیلة، جرائم الانترنت ه -
  .2013/2014یة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السیاس

دراسة  -عادل عزام سقف الحیط، جرائم الذم والقدح المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونیة -
  .2015، الأردن 02قانونیة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط

رنة، رسالة دراسة مقا -طارق عثمان، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الانترنت -
ماجستیر، فرع قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محمد خیضر، بسكرة 

2006-2007.  

تومي یحي، جرائم الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال، أطرحة  -
  ..2018-2017، 01دكتوراه تخصص قانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 
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خلال هذا الموضوع تكملة ما نقص من الدراسات السابقة وتناول ما ولقد حاولنا من   
  ..لم یتم تناوله في هذا المجال

  :المنهج المتبع

اعتمدنا في هذا الموضوع على المنهج الوصفي ا لتحلیلي، وذلك لتوضیح مفهوم   
ا، جریمة القذف المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأحكام القانونیة المتعلقة به

وتحلیل النصوص القانونیة التي نظمتها وفقا للتشریع الجزائري، كما استعملنا المنهج المقارن 
ظهار موقفها من هذا النوع من الجرائم   .لمقارنة هذه النصوص مع التشریعات الدولیة وإ

  :الصعوبات

سبیل إتمام هذه الدراسة واجهتنا مجموعة من الصعوبات شكلت عقبة طریق بحثنا  في  
  .أجملناها في قلة المراجع والمصادر التي تناولت موضوع الدراسة

ربما لأنه یتعلق بجریمة مستحدثة من جهة ومن جهة أخرى نجد أن معظم الدراسات 
لوماتیة الواقعة على أنظمة التي لها علاقة بالموضوع تناولت البحث في الجرائم المع

الحاسوب والمعالجة المعلوماتیة، وتجاهلت الجرائم التي یستعمل الحاسوب لارتكابها مثل 
  .الجرائم الماسة بالشرف الاعتبار ومنها جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

  :التصریح بالخطة

للإجابة على التساؤلات والإشكالیة المطروحة فمنا بإنجاز هذا البحث وقسمناه إلى مقدمة 
  .وفصلین رئیسین وخاتمة

حیث تناولنا في الفصل الأول الأحكام المتعلقة بجرائم القذف عبر مواقع التواصل   
ع الاجتماعي تطرقنا في المبحث الأول إلى الأحكام الموضوعیة لجریمة القذف عبر مواق
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 ه 

التواصل الاجتماعي والمبحث الثاني إلى الأحكام الإجرائیة لجریمة القذف عبر مواقع 
  .التواصل الاجتماعي

بینما تناولنا في المبحث الثاني إلى موقف التشریعات المقارنة من جریمة القذف عبر   
یة مواقع التواصل الاجتماعي تناولنا في المبحث الأول موقف التشریعات العربیة والأجنب

لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك تطرقنا في البحث الثاني موقف 
  .القضاء الجزائري والقضاء المقارن من جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 



 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل الأول

  الأحكام المتعلقة بجرائم القذف

  عبر مواقع التواصل

  الاجتماعي 
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لقد ساهمت تكنولوجیا الإعلام والاتصال وتقنیة المعلومات الحدیثة بشكل كبیر في   
ظهور الجزائر المستحدثة، والتي ترتكب ضد الأشخاص والماسة لسمعتهم وشرفهم، من بینها 

والتي رجمتها أغلب تشریعات وقوانین دول العالم، وأقرت لها عقوبات حیث أن  جریمة القذف
المجرمین استغلوا وسائل التكنولوجیا لارتكاب جرائمهم بالانتقال من استعمال الأسالیب 
التقلیدیة في تنفیذ الجریمة إلى استعمال الأسالیب الحدیثة، كون هذه الوسائل تتمیز بسهولة 

تنفیذ والانتشار في مختلف أنحاء العالم مع صعوبة إثباتها والتعرف على الاستعمال وسرعة ال
الجناة ومرتكبي هذه الجرائم، ولدراسة هذهالجریمة نتناول في هذا الفصل الأحكام المتعلقة 
بجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأحكام الموضوعیة لجریمة القذف عبر 

مبحث الأول، والأحكام الإجرائیة لجریمة القذف في المبحث مواقع التواصل الاجتماعي في ال
  .الثاني
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  الأحكام الموضوعیة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المبحث الأول

اتجهت أغلب التشریعات لتوفیر الحمایة القانونیة لسمعة وشرف الإنسان من خلال   
لإیجاد حالة من الردع القانوني لمن یفكر  النص على تجریم فعل القذف في قوانینها العقابیة

  .في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفایسبوكوالتویتر

جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الجریمة الأكثر انتشارا في الجرائم   
القذف المنصوص  الإلكترونیة في هذا العصر، عالجها المشرع الجزائري من أحكام جریمة

المتعلق بدراسة هذه الجریمة من الجانب  04-09علیها في قانون العقوبات والقانون 
الموضوعي تطرقنا إلى مفهوم جریمة القذف والبیان القانوني لها، وفي المطلب الثاني تطرقنا 

  .إلى المسؤولیة الجزائیة لهذه الجریمة، والمطلب الثالث أحكام المتابعة الجزائیة لها
  

  مفهوم جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المطلب الأول
المقارنة لم تنص في قانون العقوبات ولا في قوانینها الخاصة بشكل  إن التشریعات  

صریح وواضح على تعریف عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأمر الذي یحتم علیها إلى 
تعریف القذف في صورته التقلیدیة، ونحاول بعد ذلك إعطاء تعریف مستخلص لجریمة 

ف على أركانها ، التمییز بین الجرائم القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك نتعر 
  .المشابهة لها

  
  تعریف جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الأول

بالفتح، رمي والتقاذف بالضم " قذف"تأتي لغة قذف في اللغة بمعنى الرمي فنقول : لغة -1
  .)1(ه به والقذف بالحجارة الرمي بهااالترامي وقذف به، رم

                                                             
، بیروت، 02محمد بن مكرم بن منظور الإفریفي المصري، جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب، دراسات العرب، ج  -1

  .356، ص 1970
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  :اصطلاحا -2
إن مفهوم القذف في الشریعة الإسلامیة یختلف تماما عن :القذف في الشریعة الإسلامیة -أ

ونَ {: لقوله تعالى" الاتهام بالزنا أو نفي النسب: "التعریف القانوني حیث تعرف بأنه مُ رْ ذِینَ یَ الَّ
مْ ثَمَ  اجْلِدُوهُ دَاءَ فَ َ ةِ شُه عَ بَ أَرْ أْتُوا بِ مْ یَ اتِ ثُمَّ لَ حْصَنَ ینَ الْمُ ئِكَ  جَلْدَةً انِ أُولَٰ دًا وَ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ وَ

  .)1(سورة النور) 4(الآیة }هُمُ الْفَاسِقُونَ 
على أنه إسناد واقعة معینة عمدا سواء  عرفه محمد أحمد المشهداني:القذف في الفقه -ب

عن طریق الاستفهام أو التعجب أو الشك من شأنها أن تنال من كرامة الشخص واعتباره، 
كما تعرضه إلى كراهیة الناس وبغضهم واحتقارهم بغض النظر إن كانت هذه الواقعة مجرمة 

محددة تستوجب عقاب إسناد واقعة "كما عرفه محمود نجیب حسني بأنها . )2(أو غیر مجرمة
  .من تنسب إلیه أو احتقاره عند أهل وطنه

  :تعریف المشرع الجزائري - 
 06لاسیما التعدیل الأخیر في  1996نص المشرع الجزائري في أحكام دستور   
لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ': 46في مادته  2016مارس 

من قانون العقوبات  296ذا النص جاء نص المادة ، وتماشیا مع ه)3("یحمیها القانون
یعد قذف كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص : بالتعریف التالي

أو الهیئة المدعى علیها أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة ویعاقب على نشر هذا الإدعاء 
  .)4(ذلك على وجه التشكیك أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطریقة إعادة، حتى ولو تم

فمن خلال هذه التعاریف یستنتج أن القذف هو جریمة تعبیر لأنه یكشف عما یدور   
  .في الذهن من وقائع مذمومة كي یعلم بها الغیر

                                                             
، دار طیبة للنشر 01، ط 06كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج  ابنإبي الفداء إسماعیل بن عمر عیاد الدین  -1

  .13، ص 1998التوزیع، الریاض، 
  .3560محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، جمال الدین أبو الفضل، المرجع السابق، ص  -2
  . المعدل والمتمم 1996دیسمبر  08المؤرخ في  1996من دستور الجزائر  64المادة  -3
  .المتضمن قانونا لعقوبات المعدل والمتمم 1966نیو و ی 08المؤرخ في  156-66الأمر  296دة االم -4
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  خصائص جریمة القذف وتمییزها عن باقي الجرائم المماثلة: ثانیا
Ⅰ - خصائص جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي  

إن خصائص الجرائم لدیها الأثر الكبیر على تكییف وتحدید الوصف القانوني بها،   
  .تفادیا لإشكالات عدیدة

  :العلانیة -1
  .هي شرط أساسي لقیام هذا الجرم، كالسب العلني والسب الغیر علني

  :عابرة للحدود وصفة الإثبات -2
لعلانیة، فمواقع التواصل فخاصیته الدولیة أو العابرة للحدود بطبیة وسیلة التحقیق ا  

الاجتماعي بطبیعتها أنها وسیلة نشر عالمیة، أي أن جریمة القذف عبر هذه الوسیلة محققة 
  .بامتیاز

  :جریمة وقتیة -3
 ینتهيتعتبر جریمة القذف جریمة وقتیة، أي أنها تدخل في مجموعة الجرائم التي   

القانون عناصر أخرى قابلة للامتداد تخضع  یرتبطتنفیذها بتوافر العناصر المادیة، ولا 
  .)1(لسیطرة إرادة الجاني

Ⅱ - تمییز جریمة القذف عن باقي الجرائم المماثلة:  
حتى تتضح لنا الصورة ویزول اللبس عن الخلط في المفاهیم، خاصة فیا لجریمة   

 جدر بنا توضیح الفرق بین جریمة القذفالجرائم المشابهة كما ی محل الدراسة وبعض
  .والجرائم الأخرى

یعد سبا كل "عرفها المشرع الفرنسي من خلال قانون الصحافة بأنه : جریمة السب -1
، كما عرفه المشرع "تعبیر مهین أو كلمة محقرة أو قدح الذي یتضمن إسناد أیة واقعة

                                                             
طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الأحكام الموضوعیة، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1

  . 75، ص 2008
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یعد ساب كل تعبیر مشین أو "من قانون العقوبات  297الجزائري جریمة السب في المادة 
  .)1("ضمن تحقیرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعةعبارة تت
یتضح من خلال التعریفات أن جریمة السب تتفق على جریمة القذف في الحق   

المعتدى علیه، كلاهما ینال من شرف المجني، إلا أنهما یختلفان من حیث الفعل المكون 
ینة من شأنها صادقة أم كاذبة، للجریمة، فالقذف لا یقوم إلا إذا أسند للمجني علیه واقعة مع

أما السب فیتحقق بإلصاق صفة أو عیب إلى المجني علیه دون أن یتضمن ذلك إسناد رافعة 
  .مهینة إلیه

  :جریمة الإهانة -2
هي كل من شأنه الإنقاص من الاحترام التقدیر الواجبین للإنسان، لیس بوصفه : الإهانة -أ

 وشاغلهاإنسانا فحسب، ولكن بالنظر إلى صیغته الوظیفیة، حیث یجب أن تحظى الوظیفة و 
  .)2(بالاحترام

تتمیز جریمة القذف عن جریمة الإهانة أن الإهانة تحصل : تمییزها عن جریمة القذف -ب
العام عكس القذف لم یحدد المشرع صفة معینة للمجني علیه في  في مواجهة الموظف

  .جریمة القذف
  .عدم اعتبار العلانیة شرط لقیام جریمة الإهانة -
لا كنا أمام جریمة القذف -   .ارتباط الإهانة بالوظیفة العامة وإ
  :جریمة الوشایة الكاذبة -ج

لى أنها كل من أبغ بأیة من قانون العقوبات ع 300عرفها المشرع الجزائري المادة   
طریقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإداریة أو القضائیة، بوشایة كاذبة ضد فرد 
أو أكثر أو أبلغها إلى السلطات المخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة 

تخدمیه، إذا أو إلى رؤساء الموشي به أو إلى مخدومیه طبقا للتدرج الوظیفي أو إلى مس
                                                             

  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66الأمر  297المادة  -1
  .27، ص 2002كندریة، سط، الإ.حسن سعد سند، الوجیز في جرائم الصحافة والنشر، د -2
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كانت الواقعة المعاقب عنها معاقب بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز اتخاذ إجراءات المتابعة 
الجزائیة بمقتضى هذه المادة سواء بعد صدور الحكم أو بالإفراج أو یعد الأمر أو القرار بأن 

و المخدوم لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أ
  .)1(.المختص بالتصرف الإجراءات التي كانت یحتمل أن تتنفذ من شأن هذا البلاغ

  
  خصوصیة وسیلة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الثاني

إن وسیلة الانترنت أو المواقع الالكترونیة وما أتحته البشریة من تطور اتصالاتي   
عبرها له خصوصیة خاصة في المجال القانوني، منتجا ومعرفي كبیر جعلت لكل ما یتداول 

آثارا، جعلت العدید من التشریعات تعمل على تحیین نصوصها لتواكب الفراغات التي ساعد 
  .في الكشف علیهاالتداول الواسع لأفراد المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي

  :مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي: أولا
Ⅰ -  اصل الاجتماعيتعریف مواقع التو:  

عكس هذا المفهوم التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجیا، وأطلق على   
  .كل ما یمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتیة العملاقة

  :تعریف التواصل -1
لشيء، والوصول ضد الهجران والصلة  وصل، یدل على ضم شي: فراس ابنقال  :لغة -أ

  .)2(الأرض الواسعة كأنها وصلت فلا تنقطع
التواصل هو عملیة نقل الأفكار والتجارب وتبادل الخبرات والمعارف :اصطلاحا -ب

: والمشاعر من شخص أو جماعة إلى مثلها، حیث یكمن مفهوم التواصل اصطلاحا هو
  .)1(صلة الناس ببعضهم البعض

                                                             
  .المتضمن قانونا لعقوبات الجزائري 159-66من الأمر  300المادة  -1
  .234، ص 1979، دار الفكر، 01اللغة، ج  بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییسأحمد بن فار  -2
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  الاجتماعي تعریف -2
یقال جمع الشيء جمعا، وتجمع القوم، اجتهدوا من هنا وهناك واجتمع القوم وهو : لغة -أ

  .)2(ضد تفارقوا
مجموعة من الأفراد یربط ببعضهم رابط مشترك، یجعلهم یعیشون معیشة :اصطلاحا -ب

  .مشتركة، تنظم حیاتهم في علاقات منتظمة معترف بها فیما بینهم
  :لاجتماعيمواقع التواصل ا -3

إن تعدد صور مواقع التواصل الاجتماعي كما سنرى لاحقا یصعب من وضع تعریف   
  :جامع لمفهومها، غلا أنه یمكن الاعتماد على بعض التعریفات نذكر منها

أنها الخدمات عبر الانترنت التي تهدف إلى إنشاء وربط مجموعات الأشخاص   
  .)3(.المشاركون أنشطة أو مصالح مشتركة بینهم

منظومة من الشبكات الإلكترونیة التي تسمح : "كما عرفها زاهر راضي على أنها  
للمشترك فیها بإنشاء موقع خاص، ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعي إلكتروني مع 

  .أعضاء آخرین لدیهم الاهتمامات والهویات نفسها
  المشابهة أنواع مواقع التواصل الاجتماعي وتمییزها عن باقي المصطلحات: ثانیا
Ⅰ - هناك قسمین رئیسیین لهذه المواقع، من حیث : أنواع مواقع التواصل الاجتماعي

  .الهدف منها، ومن حیث الشكل الذي تتخذه
  :من حیث الهدف -1

بین أعضائها كما هو الحال  اجتماعیةإلى إنشاء علاقات  هناك مواقع ترمي الأساس
وهناك مواقع أخرى تهدف إلى إنشاء علاقات مهنیة،  Myspaceو Twitterبالنسبة لموقعي 

                                                                                                                                                                                              
ط، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاضة .هناء محمد سلیمان، سیكولوجیة الاتصال الإنساني ومهاراته، د -1

  .30، ص 2013سنة 
  .246إبن فارس، المرجع السابق، ص  -2
، جامعة عمان الأهلیة، 15راضي، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، مجلة التربیة، العدد  زاهر -3

  .23، ص 2003
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، المواقع التي تساعد أعضائها Viadeoو Linkedinبین العملاء مثلا، كموقع  كالعلاقات
، وأخیرا هناك مواقع تحقق كل ما سبق من Trombiعلى اكتشاف علاقات الطفولة كموقع 

  .Facebookأهداف لموقع 
الاجتماعي إلى التواصل مع عدد من غیر محدود فقد یهدف مستخدم مواقع التواصل 

من الأشخاص عبر حساب على الموقع، ولا یتاح إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
العامة، بینما هناك مواقع أخرى كتلك التي تنشئها الشركات للعاملین فیها أو الجامعات 

س روح الانتماء وثقافة التعاون لطلابها، وهذه المواقع الأخیرة تتمیز بأنها تساعد على تكری
  .)1(والتواصل

  :من حیث الشكل -2
ویقصد به الخدمات التي یقدمها الموقع، فنذكر منها ما یتیح لأعضائه بنشر رسائل 

، ومنها ما یتیح لأعضائه أن )تویتر(قصیرة یستطیع جمیع أعضاء الموقع الاطلاع علیها 
، ومنها ما یتیح لمشتركیه أن )Likedln(علمیة یسردوا تفاصیلا لسیرتهم الذاتیة وخبراتهم ال

یرسلوا رسائل على الصفحة الشخصیة لغیره من الأعضاء، ویتم الاطلاع علیها لكل شخص 
ومعظم هذه المواقع یقدم خدمة ) Facebookو  Twitter(مضاف إلى قائمة الأصدقاء 

دقاء افتراضیین، البرید الإلكتروني وتكوین مجموعات وتكتلات لمجموعة من الأعضاء كأص
بالإضافة إلى الخدمات الأخرى كالألعاب وكتابة المقالات والتعلیق على موضوعات ذات 

  .)2(الاهتمام المشترك
  

  البنیان القانوني لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الثالث
  أركان جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أولا
  :یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على عناصر ثلاثة وهي: العناصر المادیة -1

                                                             
  .16، ص 2013أشرف جابر سعید، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
  .17المرجع نفسه، ص  -2
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هو نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معین بأي وسیلة من وسائل التعبیر،  :فعل الإسناد -أ
ویتحقق هذا بالقول أو بالصیاح أو التهدید أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات أو 

ة وسیلة تنقل فكرة الإسناد ویتحقق الإسناد سواء بنیة القذف إلى الكتابة أو الإشارة، أو أی
 بنسبةالمجني علیه سواء من سبیل القطع والتأكید أو على سبیل الشك، ویتحقق القذف سواء 

روایات الغیر، وقد یكون الإسناد صریحا أو ضمنیا كالإسناد المباشر  تردیدالواقعة أما عن 
د الذي تم توصیله للقارئ أو المستمع على سبیل الصریح، أما الضمني فهو الإسنا

  .)1(التلمیح
هو الأمور أو الوقائع المحددة التي یسبها القاذف إلى المجني علیه، : موضع الإسناد -2

  .یكون من شأنها المساس بشرفه واعتباره
فالقذف لا یكون غلا بإسناد واقعة معینة محددة إلى المجني علیه، ولكن  :تحدید الواقعة -أ

دون أن یكون التحدید تاما وكاملا بذكر كل التفاصیل، وهو ما یرجع إلى السلطة التقدیریة 
  .للقاضي للتحدید التام والكامل للواقعة

اقعة یجب أن أي أن الو  :سندت إلیهحتقار من أأن تكون الواقعة موجبة للعقاب أو الا -ب
یجرمها القانون ویعاقب علیها بعقوبة جنائیة مصل واقعة التزویر أو الاختلاس، أما الواقعة 
ن تكن  التي تؤذي إلى احتقار الشخص عن أهل المجني علیه أو تحط من شرفه واعتباره، وإ

  .من شأن الواقعة المنسوبة إلى الشخص أن تحدث هذا الأثر فلا یتوافر إسناد القذف
اتصال فعل الجمهور بفعل أو قول، : نیةلایقصد بالع :نیان یكون إسناد الواقعة علأ -3

 علانیةللقانون العقوبات الجزائري صورا  296ولقد بین المشرع الجزائري في نصل المادة 
وهي العلانیة من عبارات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو المنشورات أو 

ع التواصل الاجتماعي هي وسائل یستخدمها الناس لنشر الأخبار الإعلانات، بما أن مواق
 04-09والآراء بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي ولذا یمكن أن نطبق علیها القانون 

                                                             
كییف القانوني لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشریع الجزائري، مجلة الدراسات لسود موسى، الت -1

  .282، ص 2019، جانفي 01، ع 05القانونیة والسیاسیة، تبسة، مج 
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المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، حیث 
ة أي عملیة عرض للوقائع أو المعلومات أو عرف المعطیات المعلوماتیة في المادة الثانی

المفاهیم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتیة، وبالتالي اعتبار المواقع 
الالكترونیة من وسائل الإعلام التي ینص علیها المشرع الجزائري، والتي تحقق ركن 

  .)1(.العلانیة
هي جریمة عمدیة، لذلك  الاجتماعيجریمة القذف عبر مواقع التواصل :العناصر المعنویة

لابد من توافر القصد الجنائي وهو حكم الجاني بأن الوقائع التي یسندها لو كانت صادقة 
  .عقاب من أسندت إلیه تلأوجب

هو الحالة النفسیة التي تقوم في ذهن القاذف جوهرها الوعي بحقیقة الوقائع التي : العلم - 
  یتشكل منها الركن المادي للجریمة بشأن القذف للمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع 

  .)2( .تصور أو توقع النتیجة الإجرامیة
علان وقائع القذ :الإرادة -  ف، لكي یتحقق عنصر یجب أن تتجه إرادة القاذف إلى نشر وإ

العلانیة، وتقد إرادة هذه النتیجة الإجرامیة قائمة إذا أثبت أن القاذف قد سعى إلى إذاعة 
ذا توافر القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، فلا عبرة بالبواعث  الوقائع موضوع الإسناد وإ

  .)3(.على القذف ولو كانت شریفة
  
  
  
  

                                                             
  .283لسود موسى، نفس المرجع، ص  -1
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار  المواقع الالكترونیة، مجلة لمتعهدي إیواءالمسؤولیة الجزائیة : عادل بوزیدة -2

  .152، ص 2016، سبتمبر 11ثلیجي، الأغواط، الجزائر، العدد 
، ص 2001ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د -3

299.  
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  الصور الخاصة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ثانیا
  :الشروع -1

بعد مرحلة التفكیر في الجریمة ومرحلة التحضیر المادي، حیث تتجه إرادة  عالمشر یأتی  
سباب الجاني إلى تنفیذ الجریمة، ولكي توصف بأنها شروع یجب إلا تتم النتیجة الإجرامیة الأ

  .فیها لا دخل لإرادة الجاني
 30ویطلق المشرع الجزائري على الشروع مصطلح المحاولة فنظمها في المادتین   

كل محاولة لارتكاب جنایة تبتدي بالشروع أو بأفعال لا لبس " 30، حیث تنص المادة 31و
فیها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر للجنایة نفسها إذا لم تتوقف أو لم یغب أثرها إلا نتیجة 

ة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف ظروف مستقل
  ."مرتكبهامادي یجهله 

  :المساهمة الجزائیة -2
حالة وقوع الجریمة من أشخاص عدیدین لكل واحد منهم دور معین یساهم به في  في  

رادته  تنفیذها فتصبح الجریمة نتاج تعاون بین أشخاص متعددین لكل منهم دوره المادي وإ
  .الإجرامیة نحو تحقیقها

من قانون  45و 42و 41والتي تضمن المشرع الجزائري أحكامها في المواد   
ة موضوع الدراسة تتطلب فاعل أصلي، وهو القاذف عبر مواقع التواصل العقوبات، والجریم

  .الاجتماعي، وشریكا هو مقدم الخدمة
  

  النماذج القانونیة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الرابع
  قذف الهیئات: أولا

ون من قان 144من قانون العقوبات، بینما نصت المادة  296نصت علیها المادة   
نصت  146العقوبات الجزائري على جریمة القذف على شخص رئیس الجمهوریة المادة 

أیضا على القذف الموجه ضد البرلمان أو إحدى غرفه أو ضد الجهات القضائیة أو ضد 
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الجیش الوطني الشعبي أو هیئة نظامیة أو عمومیة، لذا سنقسم جرائم القذف عبر مواقع 
  :الجزائري إلى التواصل الاجتماعي في التشریع

  :قذف سلطات الدولة الثلاث -1
خصت سلطات  146مرر خصت رئیس الجمهوریة وحده والمادة  144بما أن المادة   

  .الدولة الثلاثة سوف نتطرق إلى كل واحدة على حدى
  القذف الموجه لرئیس الجمهوریةعبر مواقع التواصل الاجتماعي -أ

جریمة القذف الموجه لرئیس الجمهوریة على ارتكاب یقوم الركن المادي في :الركن المادي - 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري في  144فعل القذف المنصوص علیه في نص المادة 

كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس "بأنه  296، كما عرفت القذف المادة )1(صورة العلانیة
رئیس الجمهوریة یكون حسب ، وبالتالي فإن القذف الموجه ل..."بشرف واعتبار الأشخاص

 .صفته الوظیفیة أو مركزه السیاسي ولیس بوصفه إنسانا فقط
وبالتالي فإن فعل الإسناد هو نسبة إساءةإلى رئیس الجمهوریة عن طریق القذف أما     

موضوع الإسناد فهو أن تكون هذه الواقعة تمس وتخدش شرف واعتبار هذا الأخیر، وهو ما 
مجموعة المیزات : نون العقوبات الجزائري، ولقد عرف الشرف بأنهقا 296حددته نص المادة 

بحكم كونه  رل قراكالتي تمثل قدرا من القیم الأدبیة التي یفترض توافرها بالضرورة لدى 
  .شخصا آدمیا

  :الجزاءات الجنائیة لجریمة قذف رئیس الجمهوریة عبر مواقع التواصل الاجتماعي - 
مكرر مرتكب جنحة الإساءة لرئیس الجمهوریة في صورتها  144المادة  عاقبت    

دج، أو بإحدى  25.000دج إلى  50.000شهر وبغرامة من  12البسیطة من شهر إلى 
هاتین العقوبتین فقط، على أن تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المقررة حتى اقترنت الجریمة 

                                                             
  .قوبات الجزائري، المتضمن قانون الع156-66مكرر، الأمر  144المادة  -1
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دج إلى  100.000قوبة هي الغرامة من بحالة العود، ثم عدلت هذه المادة لتصبح الع
  .دج وتضاعف الغرامة في حالة العود 500.000

  :الركن المادي - 
صلى االله علیه (بتجریم فعل الإساءة إلى الرسول  02مكرر  144جاءت المادة     
أو بقیة الأنبیاء، إلا أن المشرع لم یحدد طبیعة الإساءة، لأنها یمكن أن تأخذ عدة ) وسلم

مكرر فیمكن أن نقول أن الإساءة  144المادة باعتبارها جاءت في سیاق المادة صور، لكن 
  .ات منها الإهانة أو السب أو القذفكضمنها عدة سلو  جتندر 
أو بقیة الأنبیاء عبر ) صلى االله علیه وسلم(الجزاءات الجنائیة لجریمة قذف الرسول  - 

  :مواقع التواصل الاجتماعي
أو ) صلى االله علیه وسلم(مرتكب جنحة ضد الرسول  02مكرر  144عاقبت المادة     

عا ما مقارنة بالإساءة إلى و أحد الأنبیاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صورة مشددة ن
رئیس الجمهوریة، باعتبار المساس بالمعتقدات والمقدسات یتجاوز كل قیم دنیویة، فحدد 

 100.000دج إلى  50.000ة من سنوات، أو بغرام 05إلى  03القانون عقوبة الحبس من 
  .دج

  .)1(.كما لم یحدد حكم خاص في حالة العود، وبالتالي یلجأ إلى الأحكام العامة    
  :القذف الموجه لسلطات الدولة الثلاث عبر مواقع التواصل الاجتماعي -ج
السلطات الثلاث في الدولة هي نتاج لمبدأ الفصل بین السلطات والذي یتبناه الدستور  إن

الجزائري في السلطة التنفیذیة لمجموعة الموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین بدأ من رئیس 
  .)2(الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة

                                                             
  .ج.ع.المتضمن ق 156-66الأمر  02مكرر  144المادة  -1
، 2011المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، : زرفاوي الطاهر، معمري عبد الرشید -2

  .48ص 
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سن القوانین المصادق علیها ومراقبة أما السلطة التشریعیة الهیئة المختصة بإعداد و     
  .)1(أعمال الحكومة في حدود القواعد التي یحددها الدستور

والسلطة القضائیة هي سلطة الفصل بین المنازعات المعروضة أمامها، وهي السلطة     
  .المسؤولة بتطبیق القانون

عام أو من یتضح أن القذف ضد السلطات الثلاث لا یقع إلا على موظف : الركن المادي -
في حكمه بسبب الوظیفة أو أثناء تأدیتها، أو قد یقع على السلطة في حد ذاتها كوحدة 
كاملة، ولا یتحقق السلوك المجرم لهذه الجریمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن 
طریق تحقق شرط العلانیة لدى الجمهور مع توفر شرط علم القاذف بأن المجني علیه هو 

لثلاث في الدولة المنصوص علیها قانونا، وأن هذا القذف كان بسبب العمل من السلطات ا
  .)2(أو أثناء تأدیته

  الجزاءات المقررة لقذف سلطات الدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي - 
القذف الموجه ضد سلطات الدولة والهیئات النظامیة  جلعقوبة.ع.ق 146لقد أحالت المادة 

مكرر، والتي تم ذكر العقوبة المقررة فیها، حیث عدلت وأصبحت الغرامة  144إلى المادة 
  .دج 500.000دج إلى  100.000من 

  قذف المؤسسات العسكریة والهیئات العمومیة والنظامیة -2
جهة إلى المؤسسة العسكریة تكتسي إن جریمة القذف المو : قذف المؤسسات العسكریة -أ

نفس العناصر السابقة وهي الإسناد وموضوع الإسناد وهي الإدعاء أو الواقعة وشرط العلانیة 
الشخص التي یجب أن یكون منشورا ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى علم 

الجزاء المذكور أن القذف الصادر منه موجه ضد الجیش الوطني الشعبي، أما بالنسبة إلى 
                                                             

  .133، ص 2013، النظم السیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر: قرنة عادل -1
اعتقل شاب من ولایة بجایة بتهمة التخابر مع جهات أجنبیة والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ما كتب  -2

سرائیل، إذ قام بنقل المعلومة في مسؤول إسرائیلي  في حسابة فایسبوك على وجود مكتب لتنسیق بین الحكومة الجزائریة وإ
عبد الحمید، مقال منشور عبر الشبكة المعلوماتیة الدولیة تحت موقع : ، ینظرتحدث عنه عبر الموقع نفسه

www.aljazeera.net  22:15ساعة الدخول  02/09/2017تاریخ الدخول.  
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دج وتضاعف في حالة العود كما  500.000دج إلى  100.000وهو من  144في المادة 
الهیئات التي لا وجود شرعي دائم، التي خولها الدستور والقوانین قسطا من السلطة أو : یلي

ج الحمایة الجزائیة من القذف عبر .ع.ق 146حیث وفرت لها المادة  )1(الإدارة العمومیة
التواصل الاجتماعي، إذا توفرت عناصر جریمة القذف من الإسناد وموضوعه  مواقع

  .وعلانیته والتي شرحناها سابقا
  جرائم القذف على الأشخاص: ثانیا

القذف هي من أهم الجرائم في مجال الاعتداء عن الشرف واعتبار الأشخاص  جریمة    
خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خصص المشرع الجزائري جریمة القذف العدیة 

جوالتي یمكن أن نطبقها على مواقع التواصل الاجتماعي .ع.ق 298و 296بنص المادتین 
الباب الثاني في الجنایات الجنح ضد الأفراد تحت القسم الخامس من الفصل الأول ضمن 

  .وهو ما یختلف عن القذف الموجه إلى الهیئات النظامیة والعمومیة السابقة الذكر
  :صفة المجني علیه -1

تجمع النصوص الجنائیة على أن مناط الحمایة الجنائیة في جرائم القذف والسب هو     
، تعرف القذف بقوله 1981رنسي لسنة عالف.من ق 29/1الشرف والاعتبار فمثلا المادة 

یعد قذفا كل إخبار أو إسناد واقعة تمس الشرف أو اعتبار الشخص أو الجماعة التي "
قانون  196وهو ما نتهجه المشرع الجزائري في نص المادة . )2(أسندت المعاهدة الواقعة

  .العقوبات الجزائري
  :الأشخاصالقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الواقع على  -2

ج تجرم القذف الواقع على الأشخاص وذلك عن طریق المساس .ع.ق 296إن المادة     
بشرفهم واعتبارهم، وبذلك فإن الإدعاء أو الإسناد یتحقق صیغة كلامیة أو كتابیة أو بأي 

                                                             
والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر 17، ط01الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج: أحسن بوسقیعة -1

  .223، ص 2014
  .45، ص 2014ن، العراق، .د.، د01ن سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، طمریوا -2



 الأحكام المتعلقة بجرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي:الفصل الأول

 

 
22 

في صحة  وقتیینولو  احتمالاصفة تشكیلیة من شأنها أن تلقي في أذهان الناس ظنا أو 
  .وهو ما یمكن أن یتحقق بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي ،)1(الأمور المدعاة

یتضح أن الواقعة یجب أن تكون محددة  ج.ع.ق 296ومن خلال تحلیل نص المادة 
ومعینة، فإذا لم تكن كذلك اعتبرت به لا قذفه، مثل إسناد المجني علیه صفة السرقة أو 
الذب فیقال عنه سارقا أو كاذبا، فهي تعتبر من جرائم السب، كما یجب أن تكون هذه الواقعة 

بین الشرف والاعتبار في ، ونلاحظ أن المشرع الجزائري لا یفرق والاعتبارماسة بالشرف 
، وهي مسألة موضوعیة یعود تقدیرها لقاضي )2(ج.ع.ق 296النص العربي في المادة 

الموضوع، كما یتشرط صحة أو كذب الواقعة في القانون الجزائري، وهو ما یمیز التشریع 
الجزائري عن الفرنسي والمصري اللذان یشترطان فیها بعض الاستثناءات، عدم صحة 

  .الوقائع
  

تنظیم المسؤولیة الجزائیة عن جرائم القذف عبر مواقع التواصل : المطلب الثاني
  الاجتماعي

إن إطار دراسة أطراف المسؤولیة الجزائیة في الجریمة محل الدراسة، عملنا على     
تحدید معیار لتقسیم أطراف المسؤولیة، إلا أننا وجدنا العدید من المعاییر التي انتهجتها 

  .المسابقة وهي التي سوف تدرسها في هذا المطلبالدراسات 
  

  تحدید المسؤولیة الجزائیة عن جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الأول
  مقدمي الخدمات التقنیة: أولا

من خلال تمحیص مقدمي الخدمات التقنیة استخلصنا قسمین أساسین یتمثلان أساسا     
  اءفي مورد الخدمات ومتعهد الإیو 

                                                             
  .219أحمد بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  .220المرجع نفسه، ص  -2
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  :مورد الخدمات -1
یقوم مورد الخدمات دورا هاما في بث المعلومات للمحتاجین إلیها، وهو قد یكون     

مالك للخدمة یقوم بتوریدها أولا یعدو أن یكون منفذا لها، وبالتالي فهو ملتزم بتعیین شخص 
  .)1(طبیعي كمدیر للنشر لیتحمل المسؤولیة عن محتوى الخدمة

  :متعهد الإیواء -2
المتعهد المستضیف، وهو توفیر مساحة قرص صلب على  اسمویطلق علیه أیضا     

التخزین المعلومات والتي یمكن طلبها على مدار الساعة، من أي  Serveurحاسوب خادم 
، )2(مرتبط بشبكة الانترنت، على أن یقوم صاحب الموقع بدفع مقابل لهذا الإیواء كمبیوتر

مقدمي الخدمة الذین تتجه لهم الأنظار، من البحث عن  حیث تعتبر متعهدا لإیواء من أكثر
مسؤولیتهم الجزائیة، لأنه یؤمن مساحة على الشبكة لنشر المحتوى الذي قد یكون غیر 

أي "مقدمي الخدمات بأنهم / 2السابق الذكر في المادة  04-09مشروع، وقد حدد القانون 
ائدة خدمة الاتصال، بمعنى أن كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لف

  .)3(المشرع تطرق إلى الخدمة التي یقوم بها متعهد الإیواء، وهي خدمة التخزین
  مقدمي الخدمات المعلوماتیة: ثانیا

  مزود خدمة البحث -1
یقوم الشخص الذي یتصل بالشبكة بتورید المعلومات بین الوسائل على الموقع الخاص به 

ن معه سواء كانت مجانیة أو بمقابل مادي، وكل من یقوم بفتح على الشبكة إلى المتعاملی
  .)4(هذا الموقع یستطیع الحصول على البیانات والمعطیات الموجودة،، تجاریة أو إعلامیة

                                                             
  .32أشرف جابر السید، المرجع السابق، ص  -1
  .164عادل بوزیدة، المرجع السابق، ص  -2
، ص 2016، 01طمة الزهراء عكو، المسؤولیة المدنیة لمقدیم الخدمة في الانترنت، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر فا -3

28.  
  .29المرجع نفسه، ص  -4
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بادة جودة الخدمة،  ولقد وجد لتغطیة بعض الأنشطة الدقیقة التي یتم تقدیمها لتسهیل وإ
  .ن مقدم المعلومات والمستفید منهاویدخل عمل تلك الطائفة في المرحلة ما بی

نشر المعلومات وهو  أوهو الشخص الذي یتصل بالشبكة بقصد الحصول : المتدخل -2
  .یقوم ببث رسائل خاصة أو عامة

حیث أن ناقل المعلومات هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یدیر شبكة الاتصالات 
بالاتصال عبر شبكاته للدخول للنظام سلكیة أو لاسلكیة، عن بعد یسمح للمستخدم 

  .المعلوماتي
د -2   :المنفذ المورّ

إنما یقتصر بدوره على تورید خدمة للجمهور من خلال الاستخدام على هذه الشبكة     
  .بعقود اشتراك وغالبا ما یكون شخصا معنویا مثل جامعة أو مؤسسة أو شركة تجاریة

د یكون شخصا من أشخاص القانون ویطلق علیه متعهد الوصول معهد الدخول، وق    
العام أو جمعیة أو شركة تجاریة ودوره یتمثل في توفیر إمكانیة الاتصال بشبكة الانترنت 
للجمهور، وعن طریقه یتم اتصال مستخدمي الانترنت بالمواقع التي یرغبون المرور إلیها بعد 

  .)1(إمدادهم بالوسائل المادیة التي یمكنهم من استخدام شبكة الانترنت
  مفهوم المستخدم المواقع التواصل الاجتماعي: ثالثا

مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، بالمفهوم الواسع یمكن أن یضم كل من یتصفح أو 
یدخل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأي غرض كان حتى ولم یتدخل في محتوى ما ینشر 

وقع أو مسیر لجانب من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبأي صفة كانت كمدیر للم
  .جوانب الموقع أو معلق أو بإعادة نشر مقال قدیم، وهذا بصفة منتظمة أو غیر منتظمة

  

  

  

                                                             
  .29فاطمة الزهراء عطو، المرجع السابق، ص  -1
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Ⅰ - طبیعة دور المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي  
مفهوم المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي یمكن أن نمیز طبیعة دور كل نوع  وفق    

من أنواع المستخدمین، ومدى خضوعه للمساءلة الجزائیة في مجال دور القذف من خلال 
  .دور سلبي وآخر إیجابي

  :الدور السلبي -1
في یمكن أن نستنتج الدور السلبي لمستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص     

تحقیق أركان الجریمة موضوع الدراسة، فنجد في هذا الصدد كل من المتصفح والقارئ 
للمدونات في مواقع التواصل دون المساهمة في توسیع دائرة نشر هذا المحتوى أو إعادة 

  .نشره أو تأكیده من خلال عبارات أو أفعال واضحة تؤدي هذا الغرض
Ⅱ - الدور الإیجابي:  

والواجب التعمق في دراسته، كونه محل المساءلة الجزائیة، فیستشف وهو الدور المعد     
دوره الإیجابي من خلال مساهمته في قیام أركان الجریمة، وهذا من خلال تغییر محتوى 
موقع التواصل الاجتماعي، لیجعله یضم التعابیر أو المساهمة في توسیع دائرة نشرها 

ي وجه من حاول نشرها مع العلم بمحتواها والقدرة أوالتعلیق علیها بتأكیدها أو عدم الوقوف ف
  .على إیقاف نشرها

  شروط المساءلة الجزائیة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الثاني
الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان "إن المسؤولیة الجزائیة هي 

و العقوبة أو التدبیر الاحترازي الذي ینزله القانون بالمسؤول الجریمة، وموضوع هذا الالتزام ه
  ".عن الجریمة

والقاعدة العامة أنه لا یتحمل هذا الالتزام غیر الإنسان، إلا أنه بظهور فكرة الشخص     
  .)1(المعنوي أصبح هذا الأخیر یتحملها الشخص الطبیعي أو یعمل باسمه ولحسابه

                                                             
  .312المرجع السابق، ص : فتوح عبد االله الشاذلي -1
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  العامة للمساءلة الجزائیة الشروط: أولا
من الباب الثاني  نظم المشرع الجزائري أحكام المسؤولیة الجزائیة في الفصل الثاني    

لیشمل الشروط الخاصة ) مكرر 53إلى  47(تحت عنوان مرتكبو الجریمة في المواد من 
  .بالشخص الطبیعي والمعنوي

Ⅰ- الشروط الخاصة بالشخص الطبیعي:  
، وهما )1(ون مرتكب الفعل وقت ارتكابه متمتعا بالبلوغ والعقلأن یك"ویقصد بها     

  .الدعامتان التي تقوم علیها المسؤولیة الجزائیة وهما الإدراك وحریة الاختیار
وهو ما یعني به المشرع التمییز أو القدرة على فهم ماهیة العلم وطبیعة الآثار : الإدراك -1

ف إلى مادیات الفعل متعلق بكیانة عناصره التیمن شأنها إحداثها، وهذه القدرة تتصر 
وخصائصه وتتصرف كذلك إلى آثار من حیث ما تنطوي علیه من خطورة على المصلحة 

  .أوالحق الذي یحمیه القانون من أي اعتداء
ویرجع ذلك إما لصغر " عدم كفایة الإدراك"وینقسم غیاب الإدراك إلى صورتین، الأولى هي 

الغیاب العرضي للإدراك، حالات "والصورة الثانیة " لعقليالسن أو الجنون أو المرض ا
  .)2("السكر

  حریة الاختیار -2
مقدرة المجرم على تحدیدا لوجهة التي تتخذها إرادته أي مقدرته على دفع إرادته في "تعني 

  "وجهة بعینها من الوجهات المختلفة التي لا یمكن أن تتخذها
Ⅱ - الشروط الخاصة بالشخص المعنوي:  

هو كل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأحوال یقوم "الهیئة أو الشخص المعنوي 
لأجل تحقیق غرض جماعي معین، ویعترف بها القانون بالشخصیة القانونیة بالقدر اللازم 

  .)1(لتحقیق غرضها
                                                             

  .193، ص 2015ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ..ت القسم العام، دمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبا -1
  .194محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  -2
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  ارتكاب الجریمة باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله -1
إذا تصرف باسمه الخاص فإن الشخص المعنوي لا یتحمل المسؤولیة  مثلهیعني أن     

، )2(الجزائیة عن فعله الإجرامي ولو كان الفعل قد ارتكب بمناسبة القیام بالمهمة أو اكتشافها
وبالتالي فإن تحدید مفهوم العمل باسم الشخص المعنوي لا یجب أن یتعدى الأشخاص الذین 

  .إدارة الشخص المعنوي یحملون تفویض رسمي من طرف مجلس
  ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي -2

لقیام المسؤولیة للشخص المعنوي عما یقع من أعضائه أو ممثله أو العملین لدیه، أن     
إسناد الجریمة إلى الشخص المعنوي أن تحقق هذه  ىأترتكب الجریمة لحسابه لا یكفي 

نما یجب إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد الذي یقصد أن یتصرف  الجریمة مادیا وإ
سلوك الإجرامي وآثاره إلى الشخص المعنوي نفسه، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في لا

یا عن الجرائم التي یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائ: ج.ع.مكرر ق 51نص المادة 
  ".ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

ویلاحظ أن ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي یختلف عن ارتكابها باسمه أو بإحدى 
وسائله لأن الأخطاء المرتكبة من طرف ممثلي الشخص المعنوي یجب أن یتحملها هذا 

أن الخطأ المتسبب للضرر قد ارتكب في نطاق تنظیم وتسییر الشخص  الأخیر بحكم
  .)3(المعنوي

  الشروط الخاصة للمساءلة الجزائیة: ثانیا
Ⅰ - قبل التعرض لشروط مساءلة مقدم الخدمة یجب أن نبین الأساس : مقدم الخدمة

  .العقوباتالقانون لمساءلته جزائیا ثم الشروط الخاصة التي تجعله مدانا وفق قانون 

                                                                                                                                                                                              
  .91، ص 2010، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01النظریة العامة للحق، ط: عمار بوضیاف، -1
، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود بلعسلىویزة -2

  .219، ص 2014معمري، تیزي وزو، 
  .212بلعسلیویزة، المرجع السابق، ص  -3
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  الأساس القانوني للمساءلة الجزائیة لمقدم الخدمة -1
سعي كل من الفقه والقضاء إلى نظریات عدة في محاولة منهم لتأسیس مسؤولیة مقدم 

  .الخدمة وفق مبدأ شرعیة التجریم والعقاب
لنا أن ترجع القوائم  لا بدفي هذه الحالة  :مساءلة مقدم الخدمة بموجب قانون العقوبات -أ

وجرائم الإخفاء، بذلك أن مقدم الخدمة بتقدیم ونشر مضامین  الجرميالمتصلة بالاشتراك 
متعهد الإیواء بنشاط إجرامي معنوي أو من خلال  مدغیر مشروعة أو المساعدة من خلال 

  .)1(ىمواقع التواصل الاجتماعي بغیة مساعدة في ارتكاب جریمة القدف مع علمه بذلكمد
أما بالنسبة إلى مساءلة مقدم الخدمة على أساس جریمة الإخفاء یجب أن یكون محلها 
متحصلا على جریمة سابقة، وأن یكون عالما بعدم مشروعیة هذه الأشیاء وتقوم مسؤولیته 

  .في هذه الحالة حتى قام بنشر الواقعة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي
  :وفقا للقوانین الخاصة -ب
وفقا لقانون الإعلام فمقدم الخدمة : مساءلة مقدم الخدمة بموجب نصوص قانون الإعلام -

  .یمثل مدیر النشر على مستوى الموقع الاجتماعي
 04-09باستقراء ما جاء في القانون : 04-09مساءلة مقدم الخدمة بموجب أحكام قانون  -

  .)2(هذه الواقعةتجد أن قیام مسؤولیة مقدم الخدمة مرهون ومتوقف على علمه ب
  شروط مساءلة متعهد الإیواء جزائیا -2
  .علم مقدم الخدمة بعدم مشروعیة واقعة القذف-
  .وضع ترتیبات تقنیة من طرف مقدم الخدمة -
  

  

  

                                                             
  .54ص  2015علاء زكي، الاشتراك والتحریض والاتفاق والمساعدة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  -1
  .181عادل بوزیدة، المرجع السابق، ص  -2
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Ⅱ - الشروط الخاصة للمساءلة الجزائیة المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي  
  بعض الشروط لمواقع التواصل الاجتماعي -1

القانونیة التي تجعل المستخدم بعض الحقوق والالتزامات، فمثلا نجد في الشروط     
باستخدام فیسبوك أو الدخول إلیه فإنك تقر "سیاسات موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك 

بموافقتنا على قیامنا بجمع المحتوى والمعلومات، استخدامها وفقا لسیاسة البیانات التي یتم 
  ".تعدیلها من وقت لآخر

عدم الإساءة إلى شخص أو ترهیبه أو "ا جاء في باب الأمان لسیاسات فیسبوك كم    
، قد وضعت عدة ضوابط للمستخدم )nil(، والجمعیة الوطني للمعلوماتیة والحریات "مضایقته

، على المستخدم أن یكون مدركا لأهمیة وخطورة ما یقوم بنشره من معلومات )1(ضمها
  .)2(وماتشخصیة تتوقف على طبیعة هذه المعل

Ⅱ -  ات تنظیم المسؤولیة الجزائیة في جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعيبصعو  
  كثرة عدد المستخدمین في نشر الواقعة محل القذف -أ

ؤولیة الجزائیة صعوبة كبیرة في تحدید عدد الناشرین لواقعة الإسناد، لأن تواجه المس    
عادة نشرها، المستخدم عند نشره لواقعة القذف، یمكن أن  یسمح للجمهور التعلیق علیها، وإ

جرائیا، حیث أن في حادثة قذف واحدة قد ینشرها أكثر من  وهذا ما یطرح إشكالا قانونیا وإ
  .)3(ملیون شخص فكیف سیتم متابعة ومحاكمة هذا العدد

   

                                                             
  .96المرجع السابق، ص : أشرف جابر السید -1
  .159المرجع السابق، ص : طارق سرور -2
  .149المرجع السابق، ص : أشرف جابر السید -3
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  الأحكام الإجرائیة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المبحث الثاني
القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الجرائم التي یحكمها بالأحكام  جرائم    

  .الإجرائیة المختلفة عن الجرائم التقلیدیة
  

  الاختصاص القضائي في جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المطلب الأول
التواصل إن الأهمیة التي تكتسیها دراسة الاختصاص القضائي في جریمة القذف عبر مواقع 

الاجتماعي هي الإشكالات المطروحة عملیا في مثل هذه الجرائم كجرائم الإعلام والجرائم 
الإلكترونیة، فنجد العدید من الأحكام القضائیة تحكم بعدم الاختصاص، حیث أن المشرع 

  .ترك فراغا تشریعیا في هذا المجال
  تعریف الاختصاص القضائي: الفرع الأول

أنه : مثلا الأمرالفقه تولى لم یعرفه المشرع الجزائري ولكن للاختصاص القضائي     
السلطة التي یخولها القانون للقاضي للقاضي للنظر في دعاوى معینة جددها سلفا، فهو 
یشمل الصلاحیة الأداء وظیفة القضائیة ومعینة على نحو یعترف به العانون بالأعمال التي 

  .)1(تمارس في هذا الإطار
ة عامة یقصد به ذلك النطاق الذي یحدده المشرع وتمارس فیه فالاختصاص بصف    

سلطتها القضائیة بحیث یعتبر هذا النطاق حدا مانعا للجهات " الجهة القضائیة"المحكمة 
القضائیة، ویكون ذلك عن طریق تحدید النطاق الإقلیمي التي تباشره في حدوده المحكمة 

    .اختصاصها
  
  
  

                                                             
  .26، ص 1993، الإسكندریةنظم الإجراءات ا لجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، : جلال ثروت محمد -1
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  قواعد الاختصاص: الفرع الثاني
  الاختصاص المحلي: أولا

المقصود بالاختصاص المحلي والإقلیمي في جریمة القذف عبر مواقع التواصل     
الاجتماعي، مكان وقوع الجریمة، أو المكان الذي یعتبر فیه المتهم، أو المكان الذي یقیم 

واد ییر التقلیدیة المحددة للاختصاص المحلي علیها في الماعلیه فیه ولو سبب آخر، وفقا مع
  .ج.ج.إ.من ق 16-37-40-329

لكن باعتبار الجریمة محل الدراسة فیها شيء من التعقید كونها جریمة تقلیدیة مجرمة     
جوفق الأركان الكلاسیكیة إلا أنه ما یمیزها هو الاستعانة بتكنولوجیات الإعلام .ع.في ق

  .والاتصال التحقیق الركن المادي للجریمة
  الاختصاص النوعي: ثانیا

قع على المتقاضي أن یدرك تماما الجهة التي یخولها القانون للنظر في دعواه، إما ی    
بموجب القواعد العامة أو بموجب القواعد الخاصة، إذ أن كثیرا من الدعاوى تصطدم بمشكل 

  .الاختصاص
الاختصاص النوعي هو كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائیة الواحدة     

صاص النوعي بالمعنى الدقیق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات والمقصود بالاخت
بحسب جنسها أو نوعها، فالمعیار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هذا هو نوع أو 

  .)1(طبیعة الرابطة القانونیة محل الحمایة أو موضوعها بصرف النظر عن قیمتها
  الاختصاص الشخصي: ثالثا

  وجه إیجابي وآخر سلبيیأخذ مبدأ الشخصیة نوعان، 
ویعني تطبیق القانون الجنائي على كل من یحمل جنسیة الدولة، ولو : الوجه الإیجابي -1

  .ارتكب الجریمة خراج إقلیمها
                                                             

، ص 2006، دار وائل للنشر، عما، 02، ط01، ج )دراسة مقارنة(أصول المحاكمات المدنیة : عرفت أحمد الزغنبي -1
37.  
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ویعني تطبیق القانون الجنائي على كل جریمة یكون فیها المجني علیه : الوجه السلبي -2
  .)1(وارتكب الفعل خارج إقلیم الدولة ینتمي إلى جنسیة الدولة ولو كان الجاني أجنبیا

جج، على غرار التشریع الفرنسي بمبدأ .....في ق 2015المشرع الجزائري اعترف في تعدیل 
الشخصیة في الوجه السلبي بأن جنسیة المجني علیه الجزائري أصبح له اعتبار في تطبیق 

  .القانون الجنائي الجزائري
بصفة عامة وبالتالي فإن الاختصاص لا ینعقد  غیر أن هذا المبدأ وردت علیه قیود    

في المحاكم الوطني بشكل تلقائي بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج بل یجب على النیابة 
  .)2(العامة بها

  مبدأ الاختصاص: ثالثا
طبقا لهذا المبدأ یطبق القانون الجنائي الوطني على الجرائم التي ترتكب في الخراج     

، وحقها )3(جنسیة مرتكبیه ویرجع هذا المبدأ إلى المساس بسیادة الدولة بصرف النظر على
في الدفاع عن جمیع صور الاعتداء على مصالحها الحیویة والأساسیة ولو وقعت تلك 

  .الجرائم عن خارج الإقلیم
وعلى هذا الأساس یمكن أن یطبق هذا المبدأ على جریمة القذف عبر مواقع التواصل     

ذا كانت تمس بالسیادة الوطني ووحدة الدولة أو تعمل على المساس بالمصالح  الاجتماعي وإ
  .الحیویة ولو ارتكبت من قبل أجانب وخارج إقلیم الدولة

  .غیر أن هذا المبدأ في الواقع یصادف العدید من الصعوبات
جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) خصائص(ترجع بالأساس إلى طبیعة 

ل بما أنه یقوم بفعلته من الخارج، یصعب الترف علیه لعدة اعتبارات منها حیث أن الفاع
                                                             

، ص 2002ط، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، .الحوت الأجرة،شیفرة الثقة بالانترنت، ذد: جمیل عبد الباقي السغیرة، -1
55.  

  .56سابق، ص جمیل عبد الباقي الصغیرة، المرجع ال -2
، ص 2002، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، 03، ط -القسم العام–شرح قانون العقوبات : مأمون محمد سلامة -3

75.  
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صعوبة الحصول على البیانات التقنیة التي یمكن من خلالها الوصول إلى معرفة صاحب 
  .النشریة على الأنترنت، فیبقى مجهولة

  
  الاستدلال ومباشرة الدعوى العمومیة: المطلب الثاني

تنشأ الدعوى العمومیة، إلا أنها تبقى ساكنة حتى تحد من یحركها یقال أنه بارتكاب الجریمة 
  .ففي هذا الإطار یأتي التحقیق التمهیدي لیلیه العمل القضائي بسلطة الملائمة للنیابة العامة

  
  الاستدلال والتحري: الفرع الأول

إطار  قبل تحریك الدعوى العمومیة یمكن للضبطیة القضائیة القیام بمجموعة من المهام في
من قانون  17التصدي لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموضحة في المادة 

ویتلقون  13و 12الإجراءات الجزائیة مباشرة ضباط الشرطة القضائیة الموضحة في المادتین 
جراء التحقیقات الابتدائیة   .)1( الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإ

  التحري والاستدلال إجراءات: أولا

بعد ضبط الجریمة وجمع الأدلة، حدد المشرع الجزائري وسائل إثباتها على سبیل     
الحصر وذلك لما فیها من مساس بحریة الأفراد وحقوقهم الأساسیة، فلا یجوز أن تخرج 
الأدلة التي تم تجمیعها عن تلك التي اعترف لها المشرع بالقیمة القانونیة، وتتمثل في 

  .ئل الرئیسیة والمعاینة والخبرةالوسا

Ⅰ - ضباط الشرطة القضائیة هم الموظفون منحهم القانون صفة  :تعریف الشرطة القضائیة
الضبطیة القضائیة وخولهم بموجبها حقوقا وفرض علیهم واجبات في إطار التحري عن 

                                                             
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1985یونیو  05مؤرخ في  155-86، الأمر رقم 17المادة  -1
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ینتهي عن الجرائم ومرتكبیهم وجمع الاستدلالات عنها، حیث یبدأ دورهم بعد وقوع الجریمة و 
  .)1( فتح تحقیق قضائي

Ⅱ - هي مجموعة من الإجراءات الأولیة التي یباشرها أعضاء  :تعریف التحقیق التمهیدي
الضبط القضائي بمجرد علمهم بارتكاب الجریمة، وتتمثل في البحث عن الأدلة والتي تثبت 

سناد الفعل المجرم إلیه   .ارتكاب الجریمة والبحث عن الفاعل وإ

Ⅲ - قذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مرحلة التحقیق التمهیديجریمة ال  

قد عمل المشرع الجزائري على إعطاء بعض الصلاحیات للشرطة القضائیة خول لها     
التحري والعمل الاستدلالي في إطار القانون، مما یتیح لها مجال من الحریة للوصول إلى 

  .الفعالیة لمواجهة هذه الجرائم

یحوز للسلطات القضائیة "منه  05مجال التفتیش، جاء نص المادة فمثلا في     
المختصة وضباط الشرطة القضائیة في إطار الإجراءات الجزائیة وفي الحالات المنصوص 

  :أعلاه، الدخول بغرض التفتیش ولو عن بعد إلى 04علیها في المادة 

بما یتیح السلطة القضائیة  )2(منظومة معلوماتیة أو جزء منها وكذا المعطیات المخزنة فیها -
  .في إطار الاستدلال وفق الضوابط القانونیة

هو تلك الوثیقة المكتوبة التي یحررها رجال الشرطة القضائیة أثناء : ماهیة المحضر - 1
 214ممارسة مهامهم یتضمن ما عاینوه وما تلقوه من تصریحات، وهو ما نصت علیه المادة 

  .)1(.ررة قانوناج ج وفق الإشكال المق....من في

                                                             
، 2003ط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ..في المواد الجزائیة، دالجیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي  -1

  ..15ص 
المرجع السابق، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  04-09القانون  05المادة  -2

  .الإعلام والاتصال ومكافحتها
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  محضر الشرطة القضائیة :القوة الثبوتیة - 2

المشرع الجزائري لم یمنح للمحضر سوى قیمة استدلالیة غیر ملزمة القاضي، كونه   
  .یمكن الإنسان على وسائل أخرى للإثبات

  سلطة الملائمة للنیابة العامة ومباشرة الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

في أحكام سلطتها التي خولها لها القانون من خلال الملائمة لدور الأهمیة البالغة   
  .رموتحدید السبیل الذي ستجده المتابعة الجزائیة في حال ارتكاب ج

  التقادم: أولا

القاعدة العامة في احتساب مدة تقادم الدعوى العمومیة بالنسبة للجریمة محل الدراسة   
وصف جنحة، كما ترس آجال التقادم  سنوات من ارتكاب الجریمة باعتبارها تتخذ 03هي 

  .)2(في الدعوى العمومیة، إذا ارتكب الجنحة ضد قاصر انتدابا من بلوغه سن الرشد المدني

  :ثانیا الشكوى

Ⅰ - تعریفها:  

 إجراءاتالمقصود بالشكوى أنه یعبر الطرف المجني علیه عن إرادته في أن یتخذ   
ني علیه أو وكیل خاص عنه یطلب فیه من متابعة الجاني جزائیا، فهي إجراء یباشره المج

القضاء تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة، یحددها القانون على سبیل الحصر لإثبات 
  .)3(مدى قیام المسؤولیة الجزائیة

                                                                                                                                                                                              
في دعم القضاء الجزائي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، جامعة  سلیمان منصوري، دور موظفي الشرطة القضائیة -1

  ..14، ص 2015، 05، سكیكدة، الجزائر، العدد 1955أوت  20
  ج.ج.إ.في ق 155-66مكرر، الأمر رقم  03المادة  -2
  .235أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -3
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Ⅱ -  موقف المشرع الجزائري منتقدیم الشكوى في جریمة القذف عبر مواقع التواصل
  :الاجتماعي

ج لا .ع.یة التي تنص على الجریمة في محل الدراسة في قمن خلال القراءة المتأن  
، نجد أن المشرع الجزائري اتخذ 298، 296، 146، 02مكرر  144مكرر،  144سیما 

  .اتجاهین فیما یخص الدعوى

  تحرك مقید - 1

 06یعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرین إلى  298المادة  في  
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین ولیضیف  50.000دج إلى  25.000أشهر وبغرامة من 

  .)1(یصنع صفح الضحیة معا للمتابعة الجزائیة"الفقرة الثانیة من نفسالمادة عبارة 

  :تحریك غید مقید - 2

جاءتا صریحتین في تلقائیة مباشرة النیابة العامة  02مكرر  144و 144 المواد  
بأنها لم یتضمنا لا التحریك التلقائي  3/298و 146تحریك المتابعة الجزائیة لكن المواد 

للنیابة العامة ولا سلطة الضحیة في إنهاء المتابعة الجزائیة بالصفح، فلا یمكن أن نعتبرها 
  .تحریك الدعوىتقید النیابة العامة في 

  التحقیق في جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: رابعا

بعد تحریك الدعوى العمومیة تأتي مرحلة التحقیق القضائي التي تعد مرحلة أساسیة   
وحاسمة في استقرار الخصومة الجزائیة من عدمها إذ یتمیز إثبات الوقائعالمرتكبة ونسبتها 

  .إلى المتابع بسببها

                                                             
  .ج.ج.إ.المتضمن ق 156الأمر  02فقرة  293المادة  -1
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قسم الفقه إجراءات التحقیق عموما إلى إجراءات عقدت إلى جمع الأدلة وأخرى وقد   
  .تتعلق بالحریة الشخصیة للمتهم

والجریمة محل الدراسة تخضع لنفس إجراءات التحقیق المقررة قانونا لغیرها من   
  .)1(الجنح، مستعینة بمحاضر الاستدلال الشرطة القضائیة وطرق الإثبات المذكورة سابقا

  
  إثبات واقعة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: مطلب الثانيال

نحاول في هذا المبحث أن نبین كیفیة إثبات الجریمة المدروسة كما نتطرق إلى   
صعوبة وكذلك إلى سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل الالكتروني وحجیة هذا الدلیل في 

  :المطلبین التالیین
  

  وسائل إثبات حریة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الأول الفرع
الإثبات الجنائي نشاط إجرامي موجه مباشرة للوصول إلى الیقین القضائي طبقا للمعاییر 
الحقیقیة الواقعیة، بمعنى آخر هو إقامة الدلیل على وقوع الجریمة ونسبتها إلى فاعل معین، 

ابقة النموذج القانوني للجریمة من الواقعة المعروضة، والهدف هو الإثبات الجنائي هو مط
وذلك عن طریق وسائل الإثبات وموضوع جریمتنا جریمة القذف عبر مواقع التواصل 
داریة  الاجتماعي هي من جرائم الانترنت التي تتطلب بصفة عامة لإثباتها قواعد إجرائیة وإ

ون بیئة هذه الجرائم هي مسرح وفنیة مهنیة من أجل الحصول على أدلة إثباتها، وذلك ك
نما هو دلیل إلكتروني أو رقمي هإلكتروني لا یعني أن نستخلص من   .)2(أدلة إثبات عادي وإ

  كیفیة إثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: أولا
  تنقسم هذه الطرق إلى أدلة مادیة، أدلة شخصیة  

                                                             
  ..321وح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص فت -1
بن فردیة محمد، الآلیات الجنائي للجرائم، المعلوماتیة والأدلة الرقمیة، أطرحةدكتوراه،جامعة الجزائي، كلیة الحقوق،  -2

  .130، ص 2015
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  .تتمثل في المعاینة التقنیة والتفتیش والضبط :الأدلة المادیة - 1
هي إجراء بمقتضاه ینتقل المحقق إلى مكان وقوعالجریمة لیشاهد بنفسه : المعاینة التقنیة -أ

كشف  ها وكذلك جمع الأشیاء الأخرى تفیدویجمع الآثار المتعلقة بالجریمة وكیفیة وقوع
ج إلا أن المعاینة في جرائم القذف من قانون إ ج  79الحقیقة، وهو ما نصت علیه المادة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكون في عالم افتراضي ولیس في عالم مادي فیمكن لسلطة 
التحقیق أو الاستدلال القیام بها من حاسب آلي أو من مقهى للانترنت أو مكان مقدم الخدمة 

 capture d’ecrantالذي یعتبر أفضل مكان للقیام بها، وتكون بطرق مختلفة مثل 
أوتصویر شاشة الحاسوب أو عن طریق حفظ الموقع عرف الفقه التفتیش أنه إجراء یقوم به 
القضاء، ویقصد بها لكشف عن كل شيء من شأنه أن یكون ساعد أو تسهل في ارتكاب 

  .)1(الجریمة وضبطها
ادة سمیت بالأدلة الشخصیة ذلك لوجود شخص یربط بین الدلیل الشه: الأدلة الشخصیة - 2

  :)2(والخبرة، وهو ما نوضحه في التالي
  :الشهادة الإلكترونیة

هي أهم وسائل الإثبات الجزائي وهي الأقوال التي یدلي بها غیر الخصوم أمام سلطة   
  .التحقیق بشأن جریمة رقعت من خلال ما تم إدراكه بالحواس

وعلوم هو ذلك الشخص صاحب الخبرة والتخصص في تقنیة  :الشاهد الإلكتروني -أ
: ، وقد یكونا لشاهد الإلكتروني)3(الحاسب الآلي والتي تكون لدیة معلومات جوهریة أو عامة

  .مهندسو الصیانة والاتصال...مشغلو لحاسب الآلي
ذهب كثیر من الفقه إلى تأیید استخدام تقنیة الشهادة الإلكترونیة  :الشهادة الالكترونیة -ب

ذلك بالنظر لما یترتب من استخدامها من مزایا عدیدة سواء عن طریق الفیدیو إلى الانترنت و 

                                                             
  .1982،655ط، النهضة العربیة، القاهرة، .محمود نجیب حسني، شرح قانون الجزائیة، د -1
2-   
  . 302، ص 2012، تار فرمة،الجزائر، ص 02نجیمي جمال، آلیات الجریمة على ضوء الإهانة الإهانة القضائیة، ط -3
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فیها تبسیط وسرعة إجراءات المتابعة الجزائیة خاصة في الجرائم الإلكترونیة لجریمة القذف 
  ..عبر مواقع التواصل الاجتماعي

هي الاستشارة التي یستعین بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته : الخبرة - 3
داریة علمیة لا تتوافر لدى رجال السلطة في تقدیما لأ دلة التي تحتاج إلى معرفة فنیة وإ

، وبالنظر إلى صعوبة الإثبات في المجال الرقمي )1(القضائیة المختصة بحكم تكوینه وحلمه
خاصة في جرائم الانترنت فإن القاضي حتما لن یكون ملما بهذه الأمور لأن هذه الأمور 

في مجال المعلوماتیة، وهو ما أدى بأن الخبرة أمرا ضروریا في فنیة بحتة، تتطلب مختصین 
  .مجال الإثبات بجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Ⅱ - الإجراءات المستخدمة بموجب الاتفاقیة الأوربیة للإجرام المعلوماتي  
نصت هذه الإجراءات على المراقبة والمتابعة والاستخدام وسائل تقنیة الاتصالات   

الكمبیوتر (الحدیثة وتسجیل كافة البیانات المخزنة والأجهزة المتخصصة في هذه الاتصالات 
وذلك لتسهیل سلطة التحقیق في الكشف عن الجرائم المعلوماتیة والبحث عن ) والانترنت

  .)2(أدلتها
 :إجراءات التحفظ السریع على مضمون البیانات المخزنة - 1

تفاقیة وذلك بإلزام مقدمي الخدمات بالحفظ على من الا 16وهو ما نصت علیه المادة 
 .البیانات المخزنة في المنظومة وأجهزة الكمبیوتر لفترة زمنیة

  إجراءات الحفظ السریع على البیانات المتعلقة بخط سیر البیانات -2
هو التزام مقدمي الخدمات بالحفظ على البیانات والمعلومات المخزنة في مصدر   

  .)3(رسلها ومستقبلها، وهو ما نصت علیها الاتفاقیة السابقة الذكرالاتصال ووقتها وم

                                                             
  ..24نجیمي جمال،المرجع السابق، ص  -1
  ..177بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -2
  ..175بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -3
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Ⅲ - على القواعد الإجرائیة  20، 19، 18نصت الاتفاقیة في المواد  :إجراءات جمع الأدلة
 مألوفةبقصد التثبت في وقوع الجریمة والبحث عن مرتكبها وجمع أدلتها وهي إجراءات غیر 

  .في طرق الإثبات التقلیدیة
من الاتفاقیة على ضرورة أن تتبنى  18إصدار أمر بتقدیم بیانات محددة نصت المادة  -1

الدول التشریعات تلزم مقدمي الخدمة بتقدیم بیانات محددة قد تكون بحوزتهم للسلطة التحقیق 
  .من أمرت ذلك

إجراءات خاصة التفتیش وضبط  19حددت المادة : تفتیش وضبط البیانات المخزنة -2
  :في النظام المعلومات أو في منظومة الاتصال كالآتيالبیانات 

التفتیش والدخول المشابه، التفتیش ثم التطرق علیه وما یثیره من إشكالات حول الحقوق  -
والحریات إلا أن الاتفاقیة جمعت مصطلح جدید وهو الدخول المشابه وهو مصطلح 

ا یقتضیه التفتیش للحصول معلوماتي بحت، وهو تحقق الوصول إلى البیانات المخزنة، وم
  :على الأدلة

وجوب أن تبنى الدول المصادفة  19/3نصت الاتفاقیة في المادة : الضبط أو الحصول -
على تشریعات تحول سلطة الضبط الحصول على البیانات المخزنة وذلك للحفاظ على 

  .)1(سلامة البیانات
وهو ما نصت علیه الاتفاقیة في : في الوقت الفعلي لبیانات خط سیر البیانات التجمیع -

من وضع تشریعات تلزم مقدم الخدمة ببذل عنایة في جمع وتسجیل البیانات  20نص المادة
  .المتعلقة بخط سیر البیانات في الوقت الملائم

وهو إلزام الدول  من الاتفاقیة 21وهو ما نصت علیه المادة : اعتراض مضمون البیانات -
الأطراف بوضع تشریعات تكن السلطة المختصة باعتراض محتوى البیانات وخاصة في 

  .الجرائم الخطیرة وهو ما یشبه إجراء التسرب

                                                             
  ..29السابق، ص  بن فردیة محمد، المرجع -1
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  صعوبات إثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفرع الثاني
الالكتروني الذي تخلفه هذه إن إثبات هذا النوع من الجرائم والحصول على الدلیل   

  :الجرائم یواجه العدید من التحدیات وذلك راجع إلى العدید من الأسباب وهي كالتالي
  الصعوبات الخاصة بالدلیل الالكتروني: أولا

بالنظر إلى الدلیل الإلكتروني في حد ذاته فإنه یتواجد العدید من الصعوبات سواء من   
  :إجمالها في ما یلي الجانب الإجرائي أو الموضوعي لكن

Ⅰ - الدلیل الالكتروني من خصائصه أنه عبارة عن نبضات  :انعدام الدلیل المرئي
إلكترونیة تشكل بیانات مسجلة بطرق رقمیة لا یمكن قراءتها إلا عن طریق الحاسب 

، فالقاذف في مواقع التواصل الاجتماعي قد لا یترك أثر یدل عنه أو یحول للتعرف )1(الآلي
وهذه من أبرز المشاكل التي تواجه جهات التحریر والتحقیق وكذلك حالات وقوع من علیها، 

، فلهذا فإن )2(الحلي دون وجود القصد الجنائي عند مشاركة وقائع القذف دون علمه أحیانا
إثبات هذا النوع من الجرائم یقتضي توافر الإمكانات المادیة والبشریة والخبرة التقنیة اللازمة 

  .)3(ذا الدلیللاستخراج ه
Ⅱ - سهولة محو الدلیل الالكتروني وتعدیله  

وهي سهولة تعدیل الواقعة محل القذف أو محوها أو إلغاء الحاسب في فترة زمنیة   
وجیرة، وبالتالي فمحو الواقعة یكون سهلا ولا یترك أثر عكس ما هو الحال بالنسبة للدلیل 

القذف أو تعدیلها أو محوها من أي منطقة في المادي بالنسبة إلى القیام الإسناد في جریمة 
القاذف عبر مواقع التواصل ..... من المسؤولیة الجزائیة، ولقد ي......... العالم وسهولة 

الاجتماعي بأن الواقعة محل القذف ثم تعدیلها ونشرها دون علمه لأن نقرات بسیطة على 

                                                             
  ..141، ص 2008ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب، د -1
  ..135أشرف جابر السید، المرجع السابق، ص  -2
  ..215ابن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -3
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أو كفیلة بالأحرى بإدانة أو براءة هذا  لوحة المفاتیح كافیة لتغییر الدلیل الالكتروني أو محوه
  .)1(الشخص الجاني

Ⅲ - صعوبة الحاصل على الدلیل الالكتروني  
أهم عاتق یواجه إثبات جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو صعوبة   

الوصول إلى الدلیل الالكتروني وهذا راجع إلى الوقت ارتكابها ومرور العملیة عبر العدید من 
ات التقنیة كمشاركة الواقعة محل القذف في العدید من صفحات مواقع التواصل العملی

  .)2(الاجتماعي عبر العدید من أجهزة الكمبیوتر أو الهواتف الذكیة
  الصعوبات الناجم عن العامل البشري: ثانیا

إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالدلیل الالكتروني یوجد صعوبات أخرى یكون   
البشري منها ما یعود إلى طبیعة الجاني ومنها ما یعود إلى المجني علیه، أساسها العامل 

  .ومنها ما یتعلق برجال التحقیق
Ⅰ - البعد عن مسرح الجریمة  

إن هذه الجرائم تتم أساسیا عبر الانترنت أي أن الفاعل لا یتواجد على مسرح   
أخرى مما یصعب كشفها  الجریمة، بل الأمر من أن هذه الجرائم تمتد إلى نطاق إقلیمي لدول

وملاحقتها ولأجل مواجهة هذه المعضلة قامت الكثیر من الدول بعقد معاهدات واتفاقیة ذاتیة 
وجماعیة لتقریب القوانین الجنائیة وتسهیل الحصول على هذاالنوع من الأدلة العابرة 

  .)3(للحدود
  

  

  

                                                             
، دار النهضة 01حجازي، مكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت في القانون العربي النموذجي، ط عبد الفتاح بیوني -1

  ..252، ص 2009العربیة، القاهرة، 
  .219بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -2
  ..222-220بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -3
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Ⅱ - عدم التبلیغ في جرائمالقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي  
یذهب بعض المجني علیهم في جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى   

صعوبة عدم التبلیغ كونها لا تصل إلى علمهم إلا بعد وقت محدد حتى یتم إزالة الوقائع 
محل القذف، كما أن مسألة التبلیغ عن هذه الجرائم تتعلق بما هو منصوص في تشریعنا 

  .التي تكون مرتبطة بطلب أو إذن أو شكوى الجنائي الوطني فما عدا الحالات
Ⅲ - صعوبات مصدرها نقص خبرة سلطات الاستدلال والتحقیق والحكم:  

یزید في صعوبة هذا الأمر افتقار مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرقابة وضوابط   
التحقیق والمراجعة بل كثیر ما یتم تدمیر الدلیل الإلكتروني بخطأ من جهات التحري، فإن 

عض الفقه ذهب إلى القول أن الدولة الأمة الإلكتروني هي التي لدیها جهاز تحقیق جنائي ب
إلكتروني سریع في المعرفة وتطبیقها بجمیع المعلومات وتحلیلها للصول إلى الدلیل 

  .)1(الالكتروني في الجرائم الالكترونیة
  

الدلیل الإلكتروني كوسیلة لإثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل : الثاني الفرع
  الاجتماعي

إن الدلیل الجنائي الالكتروني لا یمكنا لحدیث عنه كدلیل جنائي إلا إذا تعلق الأمر   
بمصطلح الرقمیة أوا لمعلوماتیة أو ما یتعلق بإثبات النظام المعلوماتي والذي عرفه المشرع 

المتعلق الإعلام والاتصال النظام منفصل أو مجموعة الأنظمة  09/04ي القانون الجزائري ف
المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة یقوم واحد مها أو أكثر بمعالجة آلیة المعطیات تنفیذا 
لبرنامج معین، وجرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي جریمة لا یمكن إثباتها إلا 

  .أو الدلیل الرقميبالدلیل الالكتروني 
  

                                                             
، ص 2003، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، 01ونیة، ط مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكتر  -1

239.  
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  تعریف الدلیل الالكتروني وشروطه: أولا
Ⅰ - تعریف الدلیل الالكتروني:  

هو الدلیل المأخوذ من أجهزة الكمبیوتر والذي یكون في شكل مجالات أو نبضات   
مغناطیسیة أو كهربائیة یمكن تجمیعها وتحلیلها باستخدام برامج وتطبیقات وتكنولوجیا خاصة 

وكذلك عرف بأنه مكون رقمي  )1(شكل دلیل یمكن اعتماده أمام القضاءویتم تقدیمها في 
لتقدیم معلومات في أشكال متنوعة مثل النصوص المكتوبة أو الصور أو الأصوات أو 
الأشكال، وذلك م أجل الربط بین الجریمة والمجرم والمجني علیه، وبشكل قانوني یمكن 

نقاذه، الدلیل الذي یجد له أساسا في "كما عرف أیضا  الأخذ به أمام أجهزة تطبیق القانون وإ
  .)2(العالم الافتراضي ویقود إلى الجریمة

  شروط الدلیل الالكتروني: ثانیا
لكي یكون الدلیل الالكتروني صحیحا لإثبات جریمة القذف عبر مواقع التواصل   

  :الاجتماعي یجب أن یتم الحصول علیه وفق الشروط التالیة
Ⅰ - هي الشروط التي نصت علیها القانون وأهمها :الشروط القانونیة:  
وجوب الحصول على الدلیل بصفة مشروعة غیر مخالفة لأحكام الدستور وأحكام القانون  -

العقوبات، صیانة كرامة الإنسان وحقوقه هي القواعد الأساسیة التي یحمیها الدستور، كما 
رمة حیاة المواطن وحرمة لا یجوز انتهاك ح 46المعدل في نص المادة  1996جاء دستور 

  .شرفه التي یحمیها القانون، سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها
حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق  -

فیجب أن یكونا لدلیل الالكتروني غیر  )3(أساسي یضمنه القانون ویعاقب على انتهاكه
                                                             

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة المتصلة بتكنولوجیات 2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون 04المادة  -1
  الإعلام والاتصال ومكافحتها

مة الرقمیة، المؤتمر العربي لعلوم عبد الناصر محمد محمود فوغلي، محمد عاتق سد المسماري، الإثبات الجنائي والأ -2
  ، ص 2003الأدلة الجنائیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 

  .المعدل المتمم 1996الدستور الجزائري  26المادة  -3
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الدستوریة كما أن یتم تفتیش حاسوب موجود في منزل خارج أوقات لتفتیش  مخالف للقواعد
القانونیة، أو یتم اختراق حساب شخص أو بریده الالكتروني دون إذن من السلطات 

  .)1(القضائیة
یجب أن یكون إجراءات الحصول على الدلیل الالكتروني ضمن الإطار العام الذي حدده  -

مطلقا لذا نرى أن یقوم المشرع الجزائري بتشریع نصوص إجرائیة الدستور غلا اعتبر باطلا 
  .تكفل حمایة الحیاة الخاصة المخزنة في الحواسیب والانترنت

Ⅱ - الشروط الفنیة للحصول على الدلیل الالكتروني  
  :یجب التحقق من سلامة الدلیل الالكتروني من الناحیة الفنیة وفق بعض الشروط  

بعض الطرق التقنیة البحتة  بإتباعهو  :العبثیل الالكتروني من التحقق من سلامة الدل - 1
مطابقة النسخة المقدمة للقضاء بالنسخة الأصلیة الموجودة  معناهمثل فكرة التحلیل التناظري 

  .في الحاسوب أو الانترنت
  :الخطوات التالیة إتباعیجب : التحقق من السلامة الفنیة المستخدمة للحصول علیه - 2
السلبیات الزائفة، وكذلك  إخضاع الأدوات المستخدمة للتجارب ویتم ذلك باختبارین أولهما -

  .اختیار الإیجابیات الزائفة
تبین بعض الدراسات العلمیة : الاعتماد عن الأدوات التي أثبتت الدراسات العلمیة كفایتها -

في الحصول  إتباعهاوالبحوث المنشورة في مجل التحقیق الرقمي الطرق السلمیة التي یجب 
  .)2(على الدلیل الالكتروني

  
  

                                                             
علي حسن الطوائیة، مشروعیة الدلیل الالكتروني المستمد من التفتیش الجنائي، مقال منشور في مركز الإعلام  -1

  .05، ص 2009الأمني،
  .355بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -2
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حجیة الدلیل الالكتروني تخضع أولا لمرحلة القبول من القاضي الجزائي ثم : الفرع الثالث
  .قي أدلة الإثبات الجنائي الأخرىإلى مرحلة التقدیر كبا

  سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل الالكتروني: أولا
بد أن نتطرق إلى مضمون سلطة الجزائي لقبول الدلیل الالكتروني ثم القیود التي  لا  

  .ترد على سلطته لتقریره
  :مضمون سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل الالكتروني - 1

بمضمون هذا المبدأ حریة القاضي في تكوین عقیدته من أي دلیل یطرح أمامه  یقصد  
لإثبات  ةوبالتالي فإن حجیة الأدلة الالكترونی.)1(دون أن یكون علیه أي رقیب إلا ضمیره

جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تثیر صعوبة انطلاق من حریة تقدیم هذه 
ج رغم كون هذا الدلیل العلمي رغم دقته وقوته الاستدلالیة .إ.ق 212الأدلة وفق نص المادة 

  .)2(لا یتقید سلطة القاضي في قبوله
  :القیود الواردة على سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل الالكتروني - 2

أهم القیود في الإثبات الجزائي والتي بتوافرها بتقیید القاضي بدلیل محدد وعدم لجوئه   
یریة، إما أنتكون قیودا بنصوص خاصة مثلالجریمة موضوع دراستنا یكونالدلیل للسلطة التقد

الالكتروني إما محررات إلكترونیة مصدرها التفتیش أو المعاینة أو الضبط أو على شكل 
تقریر یضعه الخبیر في واقعة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عن شهادة رقمیة أو 

  .في القرینة القضائیةأن یكون دلیل القذف یتمثل 
  :سلطة القاضي في تقدیر المحررات الالكترونیة - 

تعتبر المحررات الرقمیة أدلة مباشرة لأنها تحوي وثائق لواقعة القذف عبر مواقع   
التواصل الاجتماعي سواء تتجه عن تفتیش إلكتروني أو اعتراف إلكتروني أو شهادة أو 

                                                             
  .61المرجع نفسه ص  -1
طواهریة إسماعیل، القناع ا لشخص للتقاضي في المواد الجنائیة، أطروحة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر  -2

  .571،ص 2014، 01
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إج، المحررات كذلیل من .من ق 218و 204واد غیرها، وقد نظم المشرع الجزائري في الم
  .)1(.أدلة الإثبات ونظم حجیتها وشروط قبولها شكلیا أو موضوعیا

  :سلطة القاضي الجزائي في تقدیم الخبرة الالكترونیة
أجاز المشرع الجزائي لكل الجهات القضائیة الأمر بإجراء الخبرة من أجل الكشف  لقد  

 156-143عن مسائل فنیة أو علمیة، ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام الخبرة فیا لمواد 
جوالتي .إ.في ق 219جفي التحقیق الابتدائي أما في مرحلة المحاكمة فنظمتها المادة ..إ.ق

  .)2(م السابقة الذكرالأحكا إتباعنصت على 
   

                                                             
  ..330-328بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص  -1
  ..333المرجع نفسه، ص  -2
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  :خلاصة الفصل الأول
تمثل جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي إساءة استخدام هذه المواقع   

لأغراض سلبیة نتیجة قلة الوعي بالمخالفات القانونیة المرتكبة، وبین الحریة المطلقة في 
قعة القذف بتوافر بصفة التعبیر والتعسف فیها، وذلك كون عنصر العلانیة الذي تستوجبه وا

مباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشرها، اكتمال أركان هذه الجریمة والتي یتم 
تكییفها في التشریع الجزائي من خلالالنصوص التقلیدیة لجریمة القذف، وتختلف صور 

  .القذف فیها باختلاف محل القذف بالإضافة إلى بساطة عقوبتها في التشریع الجزائري



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  موقف التشریعات المقارنة لجریمة

  القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
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  موقف التشریعات الغربیة من جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الأولالمبحث
بعد استقرائنا لنصوص المواد التي عالجت جرائم الشرف والاعتبار نجد أن تشریعات   

المقارنة المختلفة قد تباینت مواقفها فیما یخص اعتبار جریمة القذف التي ترتكب بواسطة 
دراجها ضمن نصوص الانترنت أو شبكات ا لتواصل الاجتماعي،جریمة مستقلة بذاتها وإ

  .قانون العقوبات أو تجریمها في نصوص خاصة
  موقف التشریعات الأجنبیة: المطلب الأول

  موقف التشریع الفرنسي: الفرع الأول
لقد نص المشرع الفرنسي على جریمة القذف ضمن أحكام قانون الإعلام الصادر   
المؤرخ في  575-04لمتعلق بحریة الصحافة المعدل بالقانون رقم ا 29/07/1881بتاریخ 
الجرائم والجنح المرتكبة بواسطة وأي وسیلة : "، وذلك في الجزء تحت عنوان2004سنة 

، المتعلق بالاتصال 1986سبتمبر  30، بالإضافة إلى القانون الصادر بتاریخ "أخرى للنشر
  .السمعي والبصري

عاقب المشرع الفرنسي الجرائم المرتكبة بواسطة الإعلام  ومن خلال هذین القانونین  
  .والاتصال بما فیه شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي

: من قانون حریة الصحافة في فقرتها الأولى القذف كالتالي 29إذا عرفت المادة   
د إلیها هذا یعتبر قذفا علنیا أو إسناد لفعل كمس شرف واعتبار الشخص أو الهیئة التي أسن"

  .)1(الفعل
وبالرجوع إلى نص المادة یتضح أن المشرع الفرنسي یستوجب لقیام جریمة القذف   

  .عبر الانترنت توافر شرط العلانیة

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، "دراسةمقارنة"هروال هبة نبیلة، جرائم الانترنت  -1

  .86،ص 2014-2013تلمسان، 
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عرف المشرع الفرنسي صراحة بإمكانیة وقوع هذه الجریمة عبر شبكة الانترنت  ولقد  
من قانون حریة الصحافة  23وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال المادة 

  .)1(الفرنسي
حیث أضاف الانترنت كوسیلة من وسائل العلانیة التي نتحقق من خلالها الجرائم   

 29نها جریمة القذف، عندما قام بإحالة من المادة الماسة بالشرف والاعتبار ومن ضم
من قانون الصحافة التي حدد من خلالها وسائل ارتكاب هذا النوع من الجرائم،  23والمادة 

  .وعبر عنها بعبارة أي وسیلة الاتصال السمعي البصري
نجد أن طرق العلانیة )2(من قانون لصحافة الفرنسي 23وبالرجوع إلى نص المادة   
  :في الآتيتكمن 

 .الجهر بالقول والتهدید في أماكن أو محافل عمومیة -

الكتابات والمنشورات أو الرسوم أو نقش لوحات أو رموز أو أي مستند آخر للكتابة والقول  -
  .أو الصورة بیعت أو وزعت أو عرضت في أمكان عمومیة

  .اللافتات أو الإعلانات المعرضة لأنظار الجمهور -
  .ال السمعي البصريأي وسیلة للاتص -

من قانون حریة الاتصالات الفرنسي الصادر سنة  43وبالرجوع إلى أحكام المادة   
، فلقد اعتبر الفقه الفرنسي )3(م والذي عرف من خلالها الاتصالات السمعیة البصریة1986

أن هذا التعریف واسع ویشمل من بین وسائل الاتصالات السمعیة البصریة خدمات الانترنت 
فیها شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي یجعل هذا الأخیر تشكل إحدى وسائل بما 

من قانون الإعلام  23العلانیة التي تتحقق من خلالها جریمة القذف طبقا لنص المادة 

                                                             
  . من قانونا لصحافة الفرنسي 23والمادة  29المادة  -1
  .نون الصحافة الفرنسي، المتضمن قا2004المؤرخ في سنة  04/575من القانون  23المادة  -2
كل شيء یوضع تحت "من قانون حریة الاتصالات الفرنسي عرفت الاتصالات السمعیة البصریة بأنها ك 43المادة  -3

تصرف الجمهور، بأیة وسیلة من وسائل الاتصال كالعلامات أو الإشارات أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أو الرسائل 
  .ذ شكل المراسلات الخاصةأیا كانت طبیعتها التي لا تأخ
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الفرنسي یحدد طرق العلانیة إلى جمیع الوسائل بما فیها وسائل الإعلام والاتصال الحدیثة 
  .تواصل الاجتماعيمثل الانترنت وشبكات ال

  الأمریكيموقف المشرع : الفرع الثاني
تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة من الدول الأوائل التي اهتمت لمكافحة الجرائم   

وقامت بتعدیل قوانینها وسنت تشریعات خاصة لمواجهة الخطر الناجم عن جرائم  ةالمعلوماتی
من القانون الجنائي الأمریكي  1494الانترنت، حیث عالجت هذه الجریمة في نص المادة 

كل ن تلفظ بأي كلام إباحي أو فاحش، أو كلام بقصد التحقیر بأن : "والتي تنص على أنه
دولار، أو بالحبس مدة لا  10.000اقب بغرامة لا تزید عن وسیلة من اتصالات الرادیو، یع

  .)1(تزید عن عامین أو بكلتا العقوبتین معا
للانتشار الواسع للجرائم المرتكبة عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي  ونظرا  

حاولتا لولایات المتحدة الأمریكیة إیجاد نظام قانوني للتعامل مع مثل هذه الجرائم، لذا أصدر 
  .1986سنة  اللائقةالكونغرس الأمریكي قانون الاتصالات 

  موقف التشریعات العربیة: المطلب الثاني
القول أن التشریعات العربیة انقسمت إلى اتجاهین بخصوص موقفها من جریمة یمكن   

القذف التي ترتكب عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وهو ما سنقوم بتوضیحه في 
  .هذا المطلب

  
دول جرمت القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالنصوص التقلیدیة : الفرع الأول

  باتالواردة في قانون العقو 
اكتفت بعض التشریعات بتكییف جریمة القذف والجرائم الأخرى الماسة بالشرف   

والاعتبار الواقعة على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وفقا للنصوص القانونیة 

                                                             
،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 04محمد أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت الجرائم المعلوماتیة، ط  -1

  .57، ص 2011
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المنصوص علیها في قانون العقوبات والتي تجرم تلك الأفعال في حالة حدوثها بالطرق 
  .)1(صر،العراق، فلسطین، لیبیا، البحرین، الجزائرم: التقلیدیة نذكر منها

  :المصري التشریع - 
وما یزال المشرع المصري یطبق النصوص التقلیدیة الواردة في قانون العقوبات التي   

تجرم القذف في صورها التقلیدیة حتى حل ارتكابه بواسطة الانترنت أو شبكات التواصل 
كانت، ولقد جرم المشرع المصري أفعال القذف وعاتب الاجتماعي أو بأي وسیلة معلوماتیة 

  .من قانون العقوبات المصري) 303-302(علیه من خلال المادتین 
المشار إلیها، أن المشرع المصري یتطلب أن تتوافر  302ویتضح من نص المادة   

من قانون العقوبات المصري بتطبیق عقوبة  171العلانیة المنصوص علیها في المادة 
القول أو الصیاح، الفعل، الإیماء، وعلانیة : ، والتي حصرتها في ثلاث صور هيالقذف

  .الكتابة والصور وما یماثلها
وهذه الصور یمكن أن تكون أكثر الصور العلانیة انطباق على استخدامات الانترنت   

وشبكات التواصل الاجتماعي لإذاعة القول أو الصیاح وتردیدهفالعبارات التي استعملها 
مشرع المصري بصددها جاءت مرنة بحیث یكمن أن تشملها المبادلات الالكترونیة ال

باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتتحقق بذلك جریمة القذف، وهذا ما أخد به المشرع 
المصري في الاكتفاء بتطبیق نصوص جریمة القذف التقلیدیة على هذه الأفعال فیما لو تمت 

  .الاجتماعيباستخدام شبكات التواصل 
 :التشریع الأردني - 

أورد المشرع الجزائي الأردني جرائم الذم والقدح والتحقیر في قانون العقوبات الأردني رقم "
، في عدد من المواد القسم الخاص )2(وأفراد لها عقوبات خاصة" وتعدیلاته 1960سنة  16

                                                             
ئي، یحي تومي، جرائم الاعتداء ضد الأفراد باستخدام تكنولوجیا الإعلام والاتصال، أطروحة دكتوراه،تخصص قانون جنا -1

  - .21، ص 2017/2018، 01كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 
، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 01الذم القدح، ط -أشرف فتحي الرامي، جرائم الصحافة والنشر -2

  .111ص 
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نما أح الها، ومنها جرائم الذم والقدح منه، ولم یبسط المشرع قانونا خاصا للجرائم الإلكترونیة وإ
والتحقیر الالكتروني، إلى قانون العقوبات التقلیدي ونصوصه الكلاسیكیة والكثیر من تلك 
النصوص بحاجة إلى المراجعة والتعدیل حتى تواكب التطور التكنولوجي للجریمة وتفرض 

  .)1(ةعقوبات رادعة تتلاءم مع جسامة الأضرار التي تخلفها الجرائم الالكترونی
 )2(من قانون العقوبات الأردني قد حدد وسائل العلانیة 73وبالرجوع إلى نص المادة   

  .دون أن یدرج ضمنها شبكات الانترنت لوسیلة من وسائل ارتكاب هذا النوع من الجرائم
  

  دول جرمت القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي بنصوص خاصة: الفرع الثاني
بخطورة هذا النوع من الجرائم ورأت أن النصوص الجزائیة دول عربیة أخرى شعرت   

التقلیدیة غیر كافیة لمواجهة جریمة القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والجرائم المماثلة 
لها، فقامت باستحداث تشریعات عقابیة خاصة تعرضت فیها لجریمة القذف عبر الانترنت 

حیط المرتكبة فیه، وهذا ما أخذ كل منا لتشریع والوسائل التقنیة الحدیثة تلائم وطبیعة الم
الدول  الإماراتي والتشریع السعودي، تشریع سلطنة عمان، والمشرع الأردني حیث سلكت هذه

نفس النهج الذي سار علیه المشرع الفرنسي، وسعیا منها في دعم التوجیهات الدولیة الخاصة 
  .)3(العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلوماتلمكافحة هذه الجرائم، والالتزام بأحكام الاتفاقیة 

  :التشریع الإماراتي - 
لقد أولى المشرع الإماراتي اهتماما كبیرا لجریمة القذف التي تتم باستخدام الشبكة   

المعلوماتیة مقارنة مع بقیة التشریعات العربیة الأخرى، وأحاطها بعنایة من ناحیة التجریم 
جموعة من القوانین، وضمنت فیها حمایة جنائیة والعقاب، وذلك من خلال إصدار م

  .لتكنولوجیا الاتصالات الحدیثة

                                                             
  .198عادل عازم سقف الحیط، المرجع السابق، ص  -1
  )قانون العقوبات الأردني 189المادة : راجع -2
  .19یحي تومي، المرجع السابق، ص  -3
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حیث أن المشرع الإماراتي أشار إلى جریمة القذف العلني بمقتضى أحكام المادة   
من قانون العقوبات الاتحادي، وكما أشار في ذلك الوقت إلى جریمة القذف الغیر  382

، إذ أن جریمة القذف في التشریع الإماراتي تأخذ 374العلني، وذلك وفقا لأحكام المادة 
  .صورتین القذف العلني والغیر العلني

المتضمن مكافحة جرائم  2012المؤرخ في سنة  05وصدر القانون الاتحادي رقم   
الذي نص في  1987المؤرخ في سنة  03تقنیة المعلومات، المعدل والمتمم للقانون رقم 

شبكة المعلوماتیة أو وسیلة تقنیة المعلومات من وسائل العلانیة  منه، على اعتبار 20المادة 
  .التي یتطلبها قیام جریمة القذف

من قانون العقوبات الاتحادي عقوبة جریمة  372حیث شددت الفقرة الثانیة من المادة   
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتین العقوبتین إذا وقع : "القذف العلني بقولها

لقذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة الوظیفة ا
أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات وكان ملحوظا فیه 

  ".تحقیق غرض غیر مشروع
إذا "من قانون العقوبات الاتحادي على أنه  372وكما نصت الفقرة الثالثة من المادة   

  ".وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ظرفا مشددا
من قانون العقوبات  374وقد فرض المشرع الاتحادي فیا لفقرة الأولى من المادة   

الاتحادي عقوبة أخفضت عقوبة القذف الغیر العلني جنحة، إذ فرضت له عقوبة الحبس مدة 
جاوز خمسة آلاف درهم إماراتي، إذا وقع القذف أشهر والغرامة التي لا تت 06لا تزید عن 

عن طریق الهاتف أو في مواجهة المجني علیه وبحضور غیره، ثم جعل العقوبة غرامة فقط 
  .لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف في مواجهة المجني علیه في غیر حضور أحد

من ذات المادة ونصت وشدد المشرع القذف الغیر العلني وفق أحكام الفقرة الثانیة   
  :على أنه یعد ظرفا مشددا في الأحوال الآتیة

  .وقوع سب في حق موظف عام أو مكلف بالقیام بخدمة عامة -1
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  .تضمن السب مساسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات -2
  .)1(وقوعا لسب لتحقیق الغرض غیر مشروع -3

 2012رخ في سنة المؤ  05حیث صدر القانون الاتحادي القانون الاتحادي رقم   
 299-296المؤرخ  02المتضمن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات المعدل والمتمم للقانون رقم 

ووردت جریمة القذف في هذا الباب كجریمة تقلیدیة في الأصل بالنسبة للتشریع  .)2(ج.ع.ق
 289جالقذف وأقرت له عقوبة في نص المادة .ع.ق 296/1الجزائري، حیث عرفت المادة 

  .نفس القانونمن 
ج یتضح أن المشرع الجزائري یتطلب لقیام .ع.من ق 296وبالرجوع إلى نص المادة   

جریمة القذف توافر صفة العلانیة، إلا أنه ینص بصراحة على المعلوماتیة أو شبكات 
  .)3(التواصل الاجتماعي كوسیلة لارتكاب جریمة القذف

ودقیق طرق العلانیة، حیث تطرق كما أنه لم یحدد في نص هذه المادة بشكل واضح     
في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى إسناد عن طریق النشر مباشرة أو إعادة النشر، لكنه 
عاد بعد ذلك لیستدرك في الفقرة الثانیة من نفس المادة، حیث أشار إلى وسائل التعبیر عن 

  .للافتات أو الإعلاناتالعلانیة والمتمثلة في عبارات الحدیث أو الصیاح أو الكتابة أو ا
وفي الوقت الذي أحال فیه المشرع الفرنسي في المواد المتعلقة بالقذف بخصوص   

لا نجد في القانون الجزائري أي إحالة مماثلة في المواد  23طرق العلانیة إلى نص المادة 
  .)4(.المتعلقة بالقذف

                                                             
  .125أشرف فتحي الرامي، المرجع السابق، ص  -1
  .جالمرجع السابق..ع.ق -2
دردور نسیم، الجرائم المعلوماتیة على ضوء القانون الجزائري المقارن، رسالة ماجستیر في القانون الجنائي، كلیة  -3

  .44، ص 2012/2013الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم  -4

  .202، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 11، ط 01الخاصة، ج 
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في نص المادة  ویرى أصحاب الاختصاص وبعض شراح القانون أن هذا الخلل الوارد  
ج راجع إلى سهو المشرع الجزائري عن اقتباس أحكام القذف في قانون .ع.من ق296

من هذا القانون وهي التي عرفت  29الإعلام الفرنسي، إذ أغفل نقل ما نصت علیه المادة 
التي تقابل نص  29طرق العلانیة، وانتقل مباشرة إلى نقل محتوى الفقرة الأولى من المادة 

  .)1(ج.ع.من ق 296المادة 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أجرى عدة تعدیلات على قانون العقوبات   

المؤرخ سنة  0901فیما یخص هذه الجریمة، بحیث أجرى تعدیلا بموجب القانون رقم 
المؤرخ في  23-06كما أجرى تعدیلا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم  26/06/2001
عادة الانسجام لأحكام  وكان هذا ،2006دیسمبر  20 التعدیل فرصة لتدارك هذا السهو، وإ

قانون العقوبات، إلا أن المشرع الجزائري ترك الأمر على حاله بالنسبة إلى جریمة القذف 
  .)2(عن طریق الانترنت الموجه للأفراد

والغریب في هذا الأمر أن المشرع الجزائري أجرى هذه التعدیلات أدرج وسیلة   
نترنت إلى وسائل العلانیة بالنسبة إلى جریمة القذف الموجه إلى رئیس الجمهوریة الا

والهیئات العمومیة، وعبر عنها بمصطلح وسیلة إلكترونیة أو معلوماتیة، ولم یتبع بخصوص 
جریمة القذف الموجه للأشخاص وكأننا أمام وضعیة تختلف فیها طرق العلانیة باختلاف 

  .)3(ذفالجهة الموجهة إلیها الق
وهنا نتساءل لماذا لم یعمم استعمال الوسائل الالكترونیة أو المعلوماتیة صراحة   

بخصوص جریمة القذف ضد كل الفئات المحمیة بموجب قانون العقوبات كما فعل بالنسبة 
 146و 02مكرر ومكرر  144لجریمة القذف والإهانة، المنصوص علیها في المواد 

  .ئیة متكافئة لجمیع الأشخاص الهیئات دون تمییزجحتى تكون الحمایة الجزا.ع.ق
                                                             

  .22، ص 2010والتوزیع، الجزائر، كمال بوشلیق، جریمة القذف من القانون والإعلام، دار الهدى للطباعة والنشر  -1
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر تخصص قانون جنائي، –طارق عثمان، الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة عبر الانترنت  -2

  .22، ص 2007- 2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
3-   
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ج في فقرتها الثانیة، ورغم صراحة النص .ع.من ق 296بالرجوع إلى نص المادة   
بتحدید الانترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي لوسیلة من الوسائل التي تحقق العلانیة، 

ت أو اللافتات أو الإعلانات فإننا نرى أنه یمكن تحدید حالة الحدیث أو الكتابة أو المنشورا
إلى محیط شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بكل سهولة لكون هذه الأخیرة تعتبر 

  .وسیلة بإمكانها تحقیق ذلك، ومخاطبة جمهور عریض أي توفر علانیة الإسناد
وباعتبار أن المشرع بالمقابل لم یحدد الوسائل لتحقیق الجریمة على سبیل الحصر   

نم ا ذكرها بشكل عام، وبالتالي یأتي في هذه الحالة دور القضاء في خلق اجتهادات في وإ
  .)1(هذاالسبیل

من  296وبناء على ما سبق ذكره نرى أنه یجدر بالمشرع الجزائري أن یعدل المادة   
قانونا لعقوبات، لفك الغموض المتعلق بركن العلانیة، كما یجب تعدیلها لتكون صیاغتها 

ة بشأن انطباقها على جریمة القذف المرتكبة بواسطة الأجهزة المستحدثة بفعل واضحة ومحدد
التقدم التكنولوجي وتطور تقنیة المعلومات، خاصة شبكة التواصل الاجتماعي، على النحو 

 144الذي وردت به جریمة القذف والسب والإهانة الموجه لرئیس الجمهوریة في المادة 
مع مقتضیات مبدأ الشرعیة المنصوص علیها في  292دة مكرر وذلك حتى یتوافق نص الما

  .)2(من قانون العقوبات 01المادة 
ومن جهة أخرى وتماشیا مع التغیرات الإقلیمیة والوطنیة استجاب المشرع الجزائري   

، التي تدعو الدول إلى تجریم الجرائم المعلوماتیة في قوانینها الوطنیة، )3(للاتفاقیات الدولیة
قوبات على مرتكبي الجرائم التقلیدیة، في حال وقوعها بواسطة تقنیة المعلومات، وتشدید الع

المتعلق بالجرائم  04- 09أصدر المشرع الجزائري عدة قوانین نذكر منها، القانون رقم 
المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافتحها، لكنه لم یرقى إلى المستوى المطلوب في 

                                                             
  .66أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  .48ور نسیم،المرجع السابق، ص درد -2
  .33طارق عثمان، المرجع السابق، ص  -3
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ترتكب عبر الانترنت، كما أن هذا القانون جاء بتدابیر وقائیة إجراءات مكافحة الجریمة التي 
غیر كافیة لم تكن شاملة لجمیع الجرائم الالكترونیة بالنص علیها، لاسیما فیما یتعلق بجرائم 

  .الاعتداء على اعتبار الأشخاص وشرفهم
لو یتعامل المشرع الجزائري في شأن مكافحة الجرائم الالكترونیة مع كافة أنواع  وحبذا  

الجرائم التقلیدیة في صورها الحدیثة باستخدام تقنیة المعلومات أي مواقع التواصل الاجتماعي 
  .)1(أو عبر الرسائل الالكترونیة المتعدد لاسیما جرائم القذف والسب والتهدید وغیرها

  متخذة من طرف المشرع الجزائري من الناحیة الإجرائیة والوقائیةالإجراءات ال - 

إضافة إلى الإجراءات التشریعیة اتخذا لمشرع الجزائري عدة تدابیر إجرائیة لمواجهة   
الجرائم الماسة بشرف واعتبار الأشخاص المرتكبة لبواسطة تكنولوجیات المعلومات وشبكات 

هیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة التواصل الاجتماعي، حیث قام بإنشاء ال
 04-09من القانون رقم  14و 13بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها ضمن المادة 

المشار إلیها سابق، كما أنشأ فرق متخصصة من الأمن الوطني بالبحث والتحري في شأن 
معلوماتیة أخرى كشبكات  الجریمة المرتكبة عن طریق شبكة الانترنت أو وسیلة إلیكترونیة أو

  .)2(التواصل الاجتماعي مثلا

   

                                                             
  20یحي تومي، المرجع السابق، ص  -1
  المرجع نفسه، ص  -2
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  موقف القضاء المقارن من جریمة القذف عبر شبكة التواصل الاجتماعي: المبحث الثاني

الرأي الغالب والراجح من القضاء لایرى وجود أي صعوبة في إمكان تطبیق النص   
في حال ما ارتكبت بواسطة  الجنائي التقلیدي الخاص بالقذف على ما یقع من هذه الجریمة

  .)1(شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت عموما

ولعل أبرز الحجج المقدمة لذلك مسألة العلانیة، حیث ذهب البعض إلى أن   
النصوص الجنائیة التي أوردت صور العلانیة، والتي سبق ذكرها، یمكن أن تستوعب 

الاجتماعي، ومن ثم عد ما یقع من جرائم الوسائل المعلوماتیةالحدیثة كشبكات التواصل 
القذف بهذه الوسائل مشمولا بحكم النص التقلیدي للعلانیة، سواء من حیث علانیة أو علانیة 

بحیث أن شبكات التواصل الاجتماعي وغیرها من وسائل ...الحركات أو الصراخ أو التوزیع
لآخر في أي مكان من  تقنیة المعلومات الحدیثة تتیح نقل الصورة والصوت من مستخدم
  .العالم، وبهذا یتحقق العلانیة التي تقوم على أساسها جریمة القذف

في الكثیر من القضایا التي یكون فیها  ةوهذا ما قضت به العدید من المحاكم المختلف  
موضوع القذف شبكات التواصل الاجتماعي في عدة دول من العالم، حیث ذهب عدد من 

یثة إلى تطبیق النص التقلیدي على جریمة القذف في الأحكام القضائیة الحد
  .صورتهاالمعلوماتیة

  موقف القضاء في الدول الأجنبیة: المطلب الأول

  :موقف القضاء الفرنسي

إن القضاء الفرنسي طبق هذه النصوص على جریمة القذف التي ترتكب عبر شبكة   
ة النقض الفرنسیة في الانترنت واعتبرها صورة من صور جرائم النشر، حیث قضت محكم

                                                             
، الجرائم المعلوماتیة، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، 01، جرائم الحاسوب الانترنت، ط عمار عباس الحسیني -1

  .2017لبنان، 
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بإدانة المتهمین وهم جمعیة ومدیرها عن جریمة القذف  16/10/2001حكمها الصادر في 
بطریقة الانترنت، حیث قامت الجمعیة ببث تعلیق عن خبر عبر موقعها على شبكة الانترنت 

  .بحیث قامت الجمعیة ببث تعلیق على خبر موقعها على شبكة الانترنت

- 15ت المحكمة الابتدائیة بباریس في حكمه الصادر بتاریخ وفي قضیة أخرى ذهب  
إلى أن جریمة القذف عبر شبكة الانترنت من جرائم النشر وهي جریمة مستمرة  12-1999

لأن الفعل الإجرامي یطول طالما طلب الرسالة على الموقع في شبكة الانترنت وسهلة 
  .)1(الوصول إلى الجمهور

  :موقف القضاء الأمریكي

إلى عدم  1992فیما یخص الولایات المتحدة الأمریكیة، فقد ذهب المحكمة العلیا   
بشأن تجریم وحظر الكلام، لأنه یفرض حظرا ) مینیسوتا( Minnesottaدستوریة قانون 

  .خاصا على المتحدث في أمور تتعلق بالعرق أو اللون أو العقیدة أو الجنس

  بیةموقف القضاء في الدول العر : المطلب الثاني

  موقف القضاء العراقي - 

على الرغم من عدم وجود نص قانوني یعالج جریمة القذف عبر شبكة الانترنت أو   
شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن القضاء العراقي لم یقف مكتوف الأیدي بل حاول 
معالجة هذه المشكلة، حیث ذهبت الهیئة التمییزیة في محكمة الرصافة ببغداد إلى اعتبار 

أحد وسائل الإعلام التي من شأنها تشدید عقوبة جریمة ) فیسبوك(قع التواصل الاجتماعي مو 
یعد من ) فایسبوك(من قانون العقوبات العراقي لموقع  433القذف، والسبب بحسب المادة 

وسائل الإعلام كونه متاح للجمیع، ویحقق عنصر العلانیة للفعل المرتكب وذلك في قضیة 

                                                             
  .22جع السابق، ص یحي تومي، المر  -1
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سب بحق المجني علیه من قبل أحد الأفراد عن طریق موقع توجیه عبارات قذف و 
  .)1()فایسبوك(

أن الأدلة : (على 29/12/2014في  2014/جزاء/ 989إذ قضت المحكمة بالعدد   
من قانون العقوبات  433المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق أحكام المادة 

وذلك بإسناد ) المشتكیة(كل قذفا بحق الممیزة والمتمثلة بثبوت قیام المدان بنشر عبارات تش
وقائع معینة لها لو صحت من شأنها أن توجب العقاب والتحقیر في وسطها المهني 
والاجتماعي لذلك قرر تصدیق حكما لإدانة، إلا أن العقوبة المفروضة وجد أنها لا تتناسب 

فا مشددا وفق أحكام الفعل المرتكب لأن نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام یعد ظر 
یعد من وسائل ) فایسبوك(ع والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ...ق) 1/433(المادة 

  .)یع ویوفر عنصر العلانیة في الفعلالإعلام لأنه متاح للجمیع ویصل للجم

  :موقف القضاء الإماراتي - 

 2003الوقائع الشهیرة لجریمة القذف عبر مواقع الانترنت ما حدث في دبي عام  ومن  
غیابیا بمعاقبة ) 2003-07-27(حیث قضت المحكمة الابتدائیة بجلستها المنعقدة في 

المتهم بالحبس ثلاث أشهر عما نسب غلیه من اتهام وفي الدعوى المدنیة بإحالتها إلى 
  .المحكمة المدنیة المختصة

حیثیات القضیة عندما تفاجأت إحدى ملكات الجمال السابقات أثناء تواجدها  وتعود  
في دبي من وجود خبر على إحدى مواقع الانترنت مفادها سریان شائعات عن وفاة ثري 
عربي خلال ممارسته الجنس مع ملكة الجمال السابقة الذكر واسمها صراحة، الأمر الذي 

بة العامة، وبعد التحقیق أسندت النیابة العامة للمتهم حذا بها إلى التقدم ببلاغ إلى النیا
صاحب هذا الموقع الالكتروني بأنه أسند بطریق النشر بموقع صحیفة على الانترنت الواقعة 

                                                             
  .392عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص  -1
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الواردة في التحقیقات الماسة بعرضها على النحو الذي یجعلها محل للازدراء والعقاب وطالب 
لسنة  03الإماراتي رقم  الاتحاديانون العقوبات من ق 372و ) 09/03(عقابة وفقا للمادتین 

1987.  

قضت المحكمة أول درجة غیابیا بعدم اختصاص محكمة  16/04/2003وبتاریخ   
وبعد الطعن على الحكم من طرف النیابة العامة باستئناف، طالبة ....دبي بنظر الدعوى

دانة المتهم، قضت محكمة الاستئناف بقبو  ل الاستئناف شكلا وفي بإلغاء الحكم المستأنف وإ
عادة القضیة إلى محكمة أو درجة للفصل في  الموضع بإلغاء الحكم المستأنف وإ

إلى أن خلصت هذه الأخیرة إلى الحكم المشار إلیه سابقا بإدانة المتهم غیابیا ...موضوعها
  .)1(أشهر 03ومعاقبته بالحبس لمدة 

  :موقف القضاء اللبناني - 

بأن الرسائل الإلكترونیة  13/11/2009لبنان في حیث قضت إحدى المحاكم في   
الموزعة عبر الانترنت على عدد من الأشخاص والتي تضمنت قذفا بأحدهم قد جرى توزیعها 
دون انتقاء، مما یحقق علم عدد غیر محدود من الناس بمضمونها، مما جعل شرط العلانیة 

  .)2(متوافرا في هذه الحالة

  موقف القضاء الجزائري - 

من قانون العقوبات  296لقد عالج القضاء الجزائري الالتباس الوارد في المادة   
الجزائري بخصوص تطبیق النص التقلیدي على جریمة القذف عبر شبكة التواصل 
الاجتماعي، وذلك استنادا إلى سلطة القاضي في تفسیر النصوص الجزائیة، حیث قضى 

ذف، حیث قضت المحكمة العلیا بأن إدانة المتهم بضرورة توافر ركن العلانیة لقیام جریمة الق

                                                             
  .396-395عمار عباس الحسیني، المرجع السابق، ص  -1
  .393المرجع نفسه، ص  -2



 موقف التشریعات المقارنة لجریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي: الفصل الثاني

 

 
64 

بجنحة قذف دون توافر أركانها وخاصة ركن العلانیة یعد خرقا للقانون، ولقاضي الموضوع 
  .)1(سلطة تقدیر الوقائع المادة حسبما یراها وعلى ضوئها یحكم بتوافر العلانیة أو بانتفائها

ول تجریم الأفعال التي تؤدي وبناء على ما سبق ذكره فیما یخص موقف القضاء ح  
إلى قذف الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت، ومن خلال مقارنة ذلك 
في البلدان المختلفة نستخلص بأنه على الرغم من القصور التشریعي في النصوص العقابیة 

أن ) ، الإماراتالولایات المتحدة الأمریكیة(في الجزائر مقارنة بقوانین البلدان محل المقارنة 
القضاء الجزائري طبق النصوص الجنائیة القائمة بنصوصها التقلیدیة سعیا منه في تجنب 
إفلات الجناة من قبضة العدالة، وذلك من خلال تفسیر هذه النصوص، ویلاحظ من جهة 
أخرى أن تطبیق النصوص التقلیدیة بمفهومها الواسع خاصة بالنسبة لجریمة القذف المرتكبة 

یق شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت من شأنه المساس بمبدأ الشرعیة عن طر 
  .)2(الجنائیة

وعلیه فإننا نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لوضع نصوص قانونیة لتجریم   
الأفعال غیر مشروعة الناتجة عن استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة 

ه هذا النوع من الجرائم المستحدثة، كما فعل أغلبیة دول في ظل التطور السریع الذي یشهد
العالم، والتي أشرنا إلیها مسبقا وفیها المشرع الأمریكي والإماراتي كنموذج جاء للتطور 

  .التشریعي وللقوة القانونیة التي یتصفان بها

الذي نص في  1987المؤرخ في سنة  03المعدل والمتمم للقانون رقم  2006في سنة   
منه على اعتبار شبكة المعلوماتیة أو وسیلة تقنیة المعلومات من وسائل العلانیة  20دة الما

  .التي تطلبها قیام جریمة القذف

  
                                                             

  .قائمة الملاحق 02أنظر الملحق رقم  -1
  ..02ج ، المرجع السابق، ص ..ع.ق 01المادة  -2
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  :التشریع السعودي

المشرع السعودي هو الآخر سار في نفس الاتجاه الذي اتبعه المشرع الإماراتي في 
معالجة الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار التي ترتكب بواسطة الانترنت وذلك بإصدار 
مجموعة من القوانین لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ویتصدرها نظام مكافحة جرائم 

ه والذي جرم  0.8/03/1427بتاریخ  17ترونیة السعودي رقم المعلوماتیة والتعاملات الإلك
  .فیه الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار عبر الانترنت
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  :الفصل الثاني خلاصة

إن أغلب تشریعات الدول اهتمت بمكافحة الجرائم المعلوماتیة خاصة جریمة القذف   
الأجنبیة كالمشرع  التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحیث أن التشریعات

الفرنسي والمشرع الأمریكي ، اهتما بشكل كبیر وقاما بتحدیث قوانینهم وسن تشریعات 
بمواجهة الخطر الناجم عن جرائم الانترنت، بینما التشریعات العربیة انقسمت إلى اتجاهین 
 بخصوص هذه الجرائم التي ترتكب عبر الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي، بحیث أن دول
جرمت القذف بالنصوص التقلیدیة الواردة في قانونا لعقوبات، والتي تجرم الأفعال الماسة 
بالشرف والاعتبار الواقع على شبكة الانترنت، نذكر منها العراق مصر، فلسطین، 

بینما هناك دول جرمت جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنصوص ...الجزائر
عرت بخطورة هذا النوع من الجرائم ورأت أن النصوص خاصة بحیث أن هذه الدول ش

التقلیدیة الجزائیة غیر كافیة لردع هذه الجریمة فقامت باستحداث قوانین عقابیة تلائم طبیعة 
المحیط الذي ارتكب فیه جرائم القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما أخذ به كل 

ردني والإماراتیالذین سلكوا هذا النهج الذي من التشریع السعودي وسلطنة عمان، والمشرع الأ
  .سار علیه المشرع الفرنسي أیضا
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وفي ختام بحثنا وبعد التعرف على جریمة القذف عبر شبكة التواصل الاجتماعي، 
والتي اشتملت على الجوانب الإجرائیة الموضوعیة التي تحكم هذه الجریمة المستحدثة 
والخطیرة الناتجة عن إساءة استخدام الانترنت والتي تمس بالحقوق الأساسیة للأشخاص 

لتي حرصت جمیع التشریعات والدساتیر على حمایتها، كما تبین لنا مدى عجز القوانین وا
والنصوص التشریعیة التقلیدیة الواردة في قانونا لعقوبات على مواجهة هذا النوع من الجرائم 
السریعة الانتشار، الأمر الذي دفع العدید من الدول إلى تدارك الوضع والإسراع في اتخاذ 

الضروریة لمواجهة هذه الجریمة ومنع انتشارها من خلال القیام بتعدیلات لقوانینها الإجراءات 
وسن تشریعات جدیدة تتماشى معا لتطور التكنولوجي وحداثة الأسالیب الإجرامیة الناتجة 

  .عنه

وبالرغم من الجهود التي بذلت ومازالت تبذل في مجال مكافحة الجریمة المعلوماتیة   
واجهة جرائم الاعتداء على الأشخاص المرتبطة بالشرف والاعتبار، ومن إلا أننا نرى أن م

بینها جریمة القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لم ترقى إلى المستوى المطلوب في 
غیاب إستراتیجیة واضحة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم المستحدثة ومرتكبیها لاسیما في 

لإقبال الكبیر على استخدام الانترنت ومواقع شبكات ظل التطور التكنولوجي السریع وا
  .التواصل الاجتماعي من طرف شریحة كبیرة وواسعة من أفراد المجتمع فاقت كل الاعتبارات

وبعدا لتطرق إلى موقف المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة والقضاء من هذه   
ینبغي الإشارة إلى أهم النتائج الجریمة والنظر إلى كافة الجوانب المتصلة بالموضوع فإنه 

المتوصل إلیها وكذلك الإشارة لأهم التوصیات التي یمكن لنا إبداؤها حوله وذلك على النحو 
  :الآتي

ضعف الاجتهاد القضائي في مجال مواجهة الجرائم المعلوماتیة الماسة بشرف واعتبار  -
ت المتخذة فیما یخص الأشخاص نظرا لحداثة هذه النوع من الجرائم على عكس الإجراءا

  .الجرائم الماسة بالمعطیات ونظام المعالجة المعلوماتیة
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غیاب نصوص تشریعیة جدیدة وقوانین خاصة لتنظیم هذا النوع من الجرائم بفتح المجال  -
  .للقضاة للتفسیر الواسع للقوانین الجنائیة مما یتعارض مع مبدأ الشرعیة الجنائیة

لجریمة القذف عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضمن عدم وجود تعریف واضح ودقیق  -
  .نصوصا لتشریع الجزائري أو التشریعات العربیة

عدم فعالیة القوانین التقلیدیة وعجزها في مواجهة جرائم الاعتداء على الأشخاص عبر  -
  .شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي
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  :التوصیات

هذه الجریمة من خلال التحسیس والتوعیة على تعتبر الوقایة أفضل وسیلة لمكافحة 
  .مخاطر الاستعمال السلبي لمواقع التواص الاجتماعي

  .ضرورة قیاما لمشرع الجزائري بمواكبة مسار التطور المعلوماتي -

  .إنشاء هیئات وأجهزة حدیثة متطورة ومختصة في متابعة ومكافحة الجریمة المعلوماتیة -

واصل الاجتماعي وحظر المواقع المشبوهة أو التي تحرض مراقبة مستخدمي مواقع الت -
على انتشار مثل هذه الجرائم الماسة بسمعة وشرف واعتبار الأشخاص والتعدي على حقوقهم 

  .الشخصیة وحیاتهم الخاصة بمساعدة القضاء والأجهزة المختصة في الجریمة المعلوماتیة

جال محاربة الجریمة المعلوماتیة تعزیز التعاون القاضي والتشریعي بین الدول في م -
  .ومواجهة خطورتها وسرعة انتشارها كونها تعتبر جریمة منظمة عابرة للحدود

ضرورة تشدید العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم لما تشكله من خطر جسیم  -
  .وأثر بالغ على اعتبار وشرف المجني علیهم
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  :المخلص

من خلال هذا الموضوع جریمة القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حاولنا 
فیه تبیان أركان هذه الجریمة ومدى مطابقة النصوص التقلیدیة في قانون العقوبات علیها، 

مت جریمة القذف باتخاذ القوانین الصارمة لردع هذا النوع حیث  أن معظم التشریعات قد جرّ
من الإجرام إلا أننا نلاحظ بعض القصور والنقائص التي یصعب الوقایة التامة من هذه 
الجرائم نظرا للتطور التكنولوجي المتواصل، وهذا لا یخفي تماما عدم السیطرة على انتشار 

  .لتواصل الاجتماعيالقذف عبر مواقع ا
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  القرأن الكریم -
  المصادر:أولا

  نیالقوان-1
  . المعدل والمتمم 1996دیسمبر  08المؤرخ في  1996من دستور الجزائر  64المادة -
المتضمن قانونالعقوبات  1966نیو و ی 08المؤرخ في  156-66الأمر  296دة االم-

  .المعدل والمتمم
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري 156-66الأمر  297المادة -
  .انونالعقوبات الجزائريالمتضمن ق 159-66من الأمر  300المادة -
  .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري156-66مكرر، الأمر  144المادة  -
  .ج.ع.المتضمن ق 156-66الأمر  02مكرر  144المادة  -
المتضمن قانون الإجراءات  1985یونیو  05مؤرخ في  155-86، الأمر رقم 17المادة  -

  .الجزائیة المعدل والمتمم
المرجع السابق، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  04-09القانون  05المادة  -

  .المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها
  ج.ج.إ.في ق 155-66مكرر، الأمر رقم  03المادة  -
  .ج.ج.إ.المتضمن ق 156الأمر  02فقرة  293المادة  -
  .المعدل المتمم 1996الدستور الجزائري  26المادة -
  . من قانونالصحافة الفرنسي 23والمادة  29المادة  -
، المتضمن قانون الصحافة 2004المؤرخ في سنة  04/575من القانون  23المادة  -

  .الفرنسي
من قانون حریة الاتصالات الفرنسي عرفت الاتصالات السمعیة البصریة بأنها  43المادة  -
ر، بأیة وسیلة من وسائل الاتصال كالعلامات أو كل شيء یوضع تحت تصرف الجمهو "ك

الإشارات أو الكتابات أو الصور أو الأصوات أو الرسائل أیا كانت طبیعتها التي لا تأخذ 
  .شكل المراسلات الخاصة

  .قانون العقوبات الأردني 189مادة ال -
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، المتضمن القواعد الخاصة 2009أوت  05المؤرخ في  04-09القانون 04المادة  -
  للوقایة المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

  الكتــــــــــبا: ثانیا

، دار هومة للطباعة 17، ط01الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج: أحسن بوسقیعة -
  .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

والجرائم ضد أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص  -
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 11، ط 01الأموال وبعض الجرائم الخاصة، ج 

  .2010الجزائر، 
أشرف جابر سعید، الجوانب القانونیة لمواقع التواصل الاجتماعي، دار النهضة العربیة، -

  .2013القاهرة، 
دار الثقافة للنشر  ،01الذم القدح، ط -أشرف فتحي الرامي، جرائم الصحافة والنشر -

  ..2010والتوزیع، عمان، الأردن، 
ط، الدیوان الوطني للأشغال ..الجیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، د -

  .2003التربویة، الجزائر، 
  .1993نظم الإجراءات ا لجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، : جلال ثروت محمد -
ط، دار النهضة .الحوت الأجرة،شیفرة الثقة بالانترنت، ذد: یرةاقي السغجمیل عبد الب -

  .2002العربیة، الإسكندریة، 
  .2002كندریة، سط، الإ.حسن سعد سند، الوجیز في جرائم الصحافة والنشر، د-
المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر : الطاهر، معمري عبد الرشید زرفاوي-

  .2011والتوزیع، عنابة، الجزائر، 
طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، الأحكام الموضوعیة، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، -

  .2008دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .الحاسوب، د عامر محمود الكسواني، التجارة عبر -

2008.  
عبد الفتاح بیوني حجازي، مكافحة جرائم الكمبیوتر والانترنت في القانون العربي  -

  ..2009العربیة، القاهرة،  ، دار النهضة01النموذجي، ط
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ر ، دا02، ط01، ج )دراسة مقارنة(أصول المحاكمات المدنیة : عرفت أحمد الزغنبي -
  .2006، نوائل للنشر، عما

علاء زكي، الاشتراك والتحریض والاتفاق والمساعدة، المكتب الجامعي الحدیث،  -
  .2015الإسكندریة، 

  .2010، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 01النظریة العامة للحق، ط: عمار بوضیاف -
المعلوماتیة، مكتبة زین ، الجرائم 01، جرائم الحاسوب الانترنت، ط عمار عباس الحسیني -

  .2017الحقوقیة والأدبیة، بیروت، لبنان، 
، 06عیاد الدین إبي الفداء إسماعیل بن عمر إبن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج -

  .1998، دار طیبة للنشر التوزیع، الریاض، 01ط 
المطبوعات ط، دار .فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د -

  .2001الجامعیة، الإسكندریة، 
  .2013النظم السیاسیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، : قرنة عادل -
كمال بوشلیق، جریمة القذف من القانون والإعلام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  -

  .2010الجزائر، 
، دار النهضة العربیة، 03، ط -سم العامالق–شرح قانون العقوبات : مأمون محمد سلامة-

  .2002الإسكندریة، 
،دار الثقافة 04محمد أمین الشوابكة، جرائم الحاسوب والانترنت الجرائم المعلوماتیة، ط  -

  ..2011للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
ط، دار الجامعة الجدیدة، ..محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، د -

  .2015كندریة، الإس
  .1982ط، النهضة العربیة، القاهرة، .محمود نجیب حسني، شرح قانون الجزائیة، د-
  .2014ن، العراق، .د.، د01ن سلیمان، القذف في نطاق النقد الصحفي، طمریوا-
، مطابع الشرطة 01مصطفى محمد موسى، التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، ط  -

  .2003للطباعة والنشر، 
، 02نجیمي جمال، آلیات الجریمة على ضوء الإهانة الإهانة القضائیة، ط -
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